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 مقدمة: 

لنص    الأساسية  الخلية  الأسرةتعد   طبقا  قانون    2  المادةللمجتمع  فيستقر    الأسرة،من 

كيانه    ستقرارهااب المجتمع   الشريعأذلك    ،هتزازهااب ويهتز  ولى  الأ   ةاللبن   اعتبرتها  ة سلامي الإ  ةن 

 . مم شرعت الزواج وحث عليهلمجتمع والأ ل ةساسي والأ

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا  ﴿    قال الله تعالى في محكم كتابه  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِ 

لِكَ لََيَاتٍ لِ قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾  ةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذََٰ   ى ذ هو عقد يبن إوشرع لهم الزواج  1وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّ

 . نسان والجنس البشري على الإ  ةحسان للمحافظوالإ ة والرحم ةساسه المودأو  ةعلى الرضائي 

 أمارة بطبيعتها    ةنسان والنفس البشري الإ بها خلافات وصراعات لكون  و ن تشأوهذه العلاقات يمكن  

فقد    ،الزوجين لا يسلم من هذه التوترات والخلافات  ن وبي   الأسرةداخل    ستقرارالان  أحيث    ،بالسوء

وضع حد لها    ةلى درج إحيان تصل  كثير من الأ في  و   ةالزوجي   ةمور تعكر صفو العلاقأتحدث  

 . وانهائها 

شرعت وسائل لذلك   ةالزوجي   ةللحفاظ على العلاق  ةالاسلامي   ةوانطلاقا من حرص الشريع

بشكل ودي  تسوية    ةجل محاولأليه مختلف مصادرها من  إ همها باب الصلح الذي دعت  من أ   و 

  ة يات الكريموبين الزوجين وعلى وجه الخصوص ومن بين الَ   الأسرةداخل    شئالخلافات التي تن 

﴿ وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا    قوله سبحانه وتعالى
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لْحُ خَيْرٌ﴾  ما قد لعلى جواز الصلح بين الزوجين    ةواضح   ةدلال  ةي وفي الَ  1بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّ

و النفوس وطيب المشاعر وهذا ما يفسر صفو   ةوالمحب  ةلفالأ  دوامو   الأسرةلى الحفاظ على  إيؤدي  

على الصلح وما له من    ةوكذلك القوانين الوضعي   ةولته كل الشرائع السماوي أالكبير الذي    هتمامالا

مجتمع وتحقيق  الواستقرارها وهو ما ينتج عنه استقرار    ة سري على الروابط الأ  ة ثر في المحافظأ

 ه.فرادلأ ةالعام ةالمصلح 

  تعاالتشري مر منحته  أ  ةسري الأ  يان اجراء الصلح بين الزوجين في القضاإالحال ف  ةوبطبيع

طلقنا عليه  أوهو ما    ،لى القاضي الفضل في النزاع والتي يتولاه بنفسهإ  ع الجزائري ن بينها المشر م

ن  أشرافه حيث  إكما يمكن يقوم بالصلح عن طريق الغير ويكون تحت    ،مصطلح صلح القاضي

 . في ذلك ةالواسع ةجزائري قد منح له السلطالرع شمال

  ي، والعقائد  دينيوال  جتماعيالا الطابع    ايغلب عليه  الأسرةقاضي شؤون    ة ن وظيفإوبالتالي ف

قضا الأالأ  ةعكس  والتجاري   جتماعيالا كالقسم    ، خرى قسام  المنازعات    ،والمدني    ةسري الأفحل 

 . خرى الأكل المنازعات ايختلف عن حل باقي المش

فهو يؤدي دور المصلح   ،ولىالأ ةجتماعيا بالدرج ا امصلح  الأسرة ؤون ذ يعتبر قاضي شإ

،  ح المجتمع ككلصلا  إلى بين الزوجين تؤدي    ةن اجراءات الصلح القائمأ   عتبارا على    جتماعي الا

  : والتي جاءت تحت عنوان  ةالعلمي   ةهذه الدراس  تأتي بهذا الموضوع الهام    ومن اجل الإحاطة أكثر

 . ثناء اجراءات الصلح بين الزوجين أ الأسرةشؤون  دور قاضي
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 : ثح البموضوع  ة هميأ

 . يم ا عملي وثانيهما علموله أمن جانبين   ةهمي أ موضوع ال يكتسيوبناء على ما سبق ذكره  

الصلح  موضوع  تخدمشكالات التي يتناولها التي الإ ةيستقيها من طبيع  ةالتعليمي  ةفالأهمي  •

وليس مدى انشغال الفقه والتشريع بقضايا    ،تطبيقي الفي بعديه النظري و   الأسرة  في قضايا

يجاد حل ودي بين الطرفين  إو   ك حمايتها من كل تفكل  ة وني ان وتوفير كل الضمانات الق  الأسرة

 لم سباب الظأوالقضاء على    ةالزوجي   ةالحيا  ستمراراجل  أووضع حد للنزاع القائم بينهما من  

من    ، ويجتمع شمل الأسرةالتي جمعتهما  ة الطبيعي   ةوالعلاق  لفةوالأ  ةحياء المودإ و   نتقاموالا

 . جديد 

الدراس  ة العلمي   ة همي والأ • خدم  ةلموضوع  في  الم  ة تتجلى  لاسيما  المرتبطئ اسالقانون    ةل 

لها   الأسرةسكها وصياناتها من كل اعتداء كون  اتم  الرامية لحفظ  الأسرة بالصلح في شؤون  

قيام  أوهي    ةكبير   ةقدسي  وتطويرهاالساس  السماوي   ،مجتمعات  الشرائع  والقوانين    ةفكل 

 . للصلح بين الزوجين  الم ترغب في الطلاق وتدعو  ةالوضعي 

ن الصلح بين الزوجين يساهم بشكل فعال في تخفيف  أالموضوع في    ةهمي أ كما تكمن   •

يزداد  فللفصل فيها    نا غرق زمستالتي قد ت   ة على المحاكم ومن تلك القضايا المتراكم  ئ العب 

 .القضايا ةالتقليل منه وقد تضيع حقوق الناس بسبب كثر  و أته  لزاإوالشقاق بعد  زاعالن 

  ةوبالتالي الحد من ظاهر   ة،سري الأيجابي والفعال في الحد من النزاعات  دور القاضي الإ •

 . مخاطر تهدد المجتمعات ككل   ا ينجم عنها منمو سري الأ فككالت 
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باب الشقاق وبالتالي الطلاق  لسد  لأن الصلح    م ومهم،الصلح بين الزوجين موضوع ها •

 . ول للمجتمعالأ ادمالذي يعتبر اله

 : هداف الموضوعأ

 شؤون الأسرة  يضدور قا  :ومن خلال موضوع   ليهإكل باحث له هدف يسعى للوصول   

 : لتحقيق ما يليأسعى الزوجين  ثناء اجراءات الصلح بينأ

إلى    بالإضافةالمشرع الجزائري  والمسائل التي تغافل عنها    ةتوضيح بعض النقاط الغامض •

 . في هذا المجال إثراء المكتبة الجامعية 

الَأ  تبيان • الهامحد  الأ  ةليات  الخلافات  حل  ب   ةسري في  تعلق  ما  النظر  ان ج السواء    أوب 

 . ليمالع

 .باعتبارها مصدر من مصادر القانون   ةسلامي الإ ةالصلح في الشريع ةومكان  ةبراز قيمإ •

 . تحقيق الصلح بين الزوجينفي  براز دور القاضي إبين الصلح القضاء و  ةتبيان العلاق •

 : البحث موضوع ختياراسباب أ

  والدراسة لهذا الموضوع والبحث    ي ن الدافع حول اختيار إف  ،سباب اختيار الموضوع أاما بخصوص  

 : ل فيث م ت ت ةسباب الذاتي ن الأأحيث   ةخرى موضوعي أو  ةسباب ذاتي أ

فلسفإفي    الرغبة .1 الم   ةبراز  تبناها  التي  تسوي   شرعالتصالح  مجال  في  النزاعات    ةالجزائري 

 ة. الزوجي  ةفي قضايا فك الرابط ةسري الأ
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في جلب مصالح العباد ودفع كثير   خير كثيرالصلح فيه  الصلح انومما دفعني للبحث في  .2

 . من المفاسد

 ة: سباب الموضوعيالأ

والقضاء   القانون  تخدم  دراسات  والتفكيرإثارة  الصلح    معا،  جلسات  تكوينية    والقيامفي  بدورات 

 . الأسرةحيثيات الصلح في شؤون   خلالها علىللقضاة يتدربون من 

أحكام   في  الصلح  قبل    الأسرةان  من  الجيد  بالتطبيق  يحظى  لا  انه  إلا  بذاته،  قائم  نظام  هو 

 القضائية المختصة.المصالح 

في ظل    يوالعمل   ي سري تجمع بين النظر مانعه في موضوع الصلح الأ  ة جامعي   ةعدم وجود دراس

 ة. القضائي  سةالممار 

 فيلةالك  يةوالواقع  ةجراءات الصلح من خلال اقتراح بعض الحلول القانوني إ  في تطوير  ةمساهمال

 ة. جرائي بتفعيل هذه النصوص الإ 

هم  أ براز  إسري الجزائري و الأتطبيق القضائي  الجراءات الصلح في  إلرصد واقع    ةالملح   ةالحاج 

تعرض   التي  بمقارن إالصعوبات  العملي  الواقع  في  الصلح  الأ  ةجراء  الصلح  من  موضوع  سري 

 . سري الأ ئيفي التطبيق القضا العملية ةمع الناحي النظرية  ةالناحي 

 . مع مقتضيات الصلح السلبي للقضاة تجاوز التعامل
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 : ةالدراسات السابق 

من    ة ت به من جوانب عداط التي وجدتها قد اح و حول الموضوع    ةللدراسات السابق  ة ما بالنسب أ

 : بينها

  ةكلي   ، والقانون   ةماجستير في الشريع  ةمذكر   ،الأسرة  ستقراراالصلح ودور في    ، واليععلي   .1

 .2011/2012وهران  ة جامع  ة،سلامي الإ ةوالحضار   ةنساني العلوم الإ

القضائي    جتهادوالا  ةوالفقهي   ةصوص القانوني ن ال  ةالصلح في الطلاق دراس  ، زيدان عبد النور .2

 .2007/  2006 ةجامعي ال ةالسن  ،عكنون ن ب   ةجامع ، ماجستير ةرسال

بعنوان    ةرسال .3 شؤون  أماجستير  قضايا  في  الصلح  عبد    الأسرة، حكام  هبري  بن  الطالب 

تناولت    ،2015/    2014  الجزائر  ةجامع  ، نور الدين  طاكيستاذ لمالأ شراف  إتحت    ،الحكيم 

 .الأسرةشؤون مسائل الصلح في  تي ألا وهو موضوع وحيد في مذكر 

  ةالطبع  ة،الثقاف  ارد  هشهش،   بوأ حمد محمد  أ لمؤلفه    ةحوال الشخصي الصلح وتطبيقاته في الأ  .4

 .2010 ،الاولى

 صعوبات البحث 

 : ثناء هذا البحث صعوبات يمكن تلخيصها فيما يلي أ تواجه

الكتب   .1 والمتخصصةقلت  الأحوال    المعاصرة  في  الصلح  موضوع  تعالج  التي  القانون  في 

  الدولية. إلى موضوع الصلح في الجنائي والتجاري والنزاعات    الدراسات اتجهتالشخصية فغالب  

 ونذرتها. مسائل كتب الفقه الإسلامي   البحث في تشتت عناوين موضوعات  .2
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 على هذا الموضوع.  بالإضافة يتحدث  يجاد ولا مرجع متخصصإعدم  .3

التي تمكننا من رصد    اتحصائي وكذا الإ  ةاجراءات الحصول على القرارات القضائي   ةصعوب  .4

 . تطبيق القضائيالواقع اجراءات الصلح في 

وقانوني وقضائي    يكونه يجمع بين ما هو فقه ل في تناول الموضوع في    ةتعدد المقاربات الموظف .5

 . جتماعيوا ونفسي 

 ة. شائك ةلأمس الأسرة ؤون ش ءهذا ما يجعل موضوع الصلح في قضا .6

 : منهج البحث 

التكيف الشرعي والقانوني للصلح يت اعتماد المنهج الوصفي الذي يتطلب  أارت   الدراسةاما في هذه  

  ستقرائي الاكذلك اعتمدت على المنهج    ،لا بهاإنعقد بها واجراءاته التي لا يصلح  يالتي    ةوالكيفي 

  أحكام ياتها وجمع معطياتها من مصادرها التي اعتنت ب جزئ و   ةالذي مكنني من تتبع مفردات الدراس

  ة النصوص القانوني   ةفضلا عن ذلك المنهج التحليلي وذلك من خلال دراس  ، الصلح بين الزوجين 

 . في هذا المجال

يكشف عن الجانب    عتبارهاب موضوع الصلح بين الزوجين    ةتي دراستنا لمعالج أت   الإطارفي هذا  

ورعايتها    الأسرةمن خلال دوره في اصلاح شؤون    الأسرةشون  ضي  للصلاحيات قا  جتماعي الا

ومما    ةالسابق  عتباراتالا  ةلكاف  راونظ  ،نه المساس باستقرار كيانهاأمن كل ضرر قد يلحقها من ش

 ة التالية: شكالي تم طرح الإ ددفي هذا الص ة بالغ ةهمي أ موضوع من ال هيكتسب 
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للحد من   قضائيفي تفعيل اجراءات الصلح في ميدان  الأسرة ضي شؤون ي حد وفق قاألى إ

 ؟ سري التفكك الأ ةظاهر 

 : التاليك تقسيم هذا البحث  إلى مدناع  ةشكالي على هذه الإ للإجابة

مطلبين ثم   إلىلى فصلين كل فصل يحتوي على مبحثين كل مبحث ينقسم  إثم    د كتمهي   ةمقدم

 ة. عقبته بخاتم

  ه ول من في المبحث الأ  لتو نابين الزوجين وت  صلح ال  ةماالع  حكامول الأتعرضت في الفصل الأ

في دور قاضي شؤون الأسرة أثناء جلسات الصلح  ثاني  البحث  الممفهوم الصلح بين زوجين و 

جراءات الصلح لإ ةالفصل الثاني القواعد العامفي   توتعرض ةالزوجي  ةفك الرابط دعاوى مختلف 

 ة.القضائي  ةارسمبين الزوجين في ظل الم 

  دعاوى   في مختلف  ةالقضائي   ةممارساللح في ظل  صجراءات اله إ ول من المبحث الأتناولت في  

في ثناء جلسات الصلح  أ  ةت والمؤق  ةتدابير الضروري الوفي المبحث الثاني تحدث فيه عن    قالطلا

 . الطلاق  دعاوى مختلف 
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 تمهيد
النزاعات  لتسوية  والقضائية  القانونية  الأليات  أنجح  من  الزوجين  بين  القضائي  الصلح  يعتبر 

 بين الزوجين.   وبالأخصوالخلافات بن الأفراد المتنازعين 

البديلة لحل النزاعات    ق أدرج المشروع الجزائري نظام الصلح القضائي بين الزوجين ضمن الطر 

 الأسرية أمام القضاء الجزائري.

لاق أو الوفاة" والتي بين  طمن ق. أ. ج على "تحل الرابطة الزوجية بال  47كما نص في المادة  

لاق التي  ط"ينحل عقد الزواج بال  48الرابطة الزوجية ونص في المادة    انحلال من خلالها طرق  

الرابطة    احتلاليتم بإرادة الزوج أو بالتراضي الزوجين أو بطلب الزوجة" ووضع من خلالها طرق  

المادتين   بالطلاق في حدود ماورد في  المشرع    54و    53الزوجية  القانون، كما تص  من هذا 

من قانون الأسرة على اجراء محاولة الصلح بين الزوجين وذلك بقولها "لا    49الجزائري في المادة  

شهر  أ(  3ضي دون أن يتجاوز مدته خلاله )االطلاق الا بحكم بعد عدة محاولات يجريها الق  يثبت 

" ويتضح من خلالها أنه على الزوج الذي يرغب في حل الرابطة الزوجية  دعوى من تاريخ رفع ال

قانون الاجراءات المدنية    أحكامبالطلاق لابد له من رفع دعوى قضائية حتى يمكن له ذلك، وجاء  

جراءات والادارية بتنظيم الاجراءات التي يتخذها قاضي شؤون الأسرة لاسيما ما يتعلق منها بإ

الرامية إلى حل الرابطة الزوجية حيث جاء في نص    ى محاولة الصلاح بين الزوجين في الدعاو 

 "محاولات الصلح وجوبية وتتم في جلسة سرية". 439المادة 

ومن خلال المقاربة بين هذه النصوص القانونية بعضها ببعض تتضح لنا اهمية الصلح القضائي  

الطلاق، خاصة أن المشرع الجزائري أضفى عليها الطابع الوجوبي فلا    ى بين الزوجين في دعاو 
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  الانهيارمناص من القول أن لقاضي شؤون الأسرة دور بارز ومهم في حماية الأسرة من خطر  

وصيانتها من الانتثار بسبب الشقاق الذي يقع بين الزوجين عن طريق الصلح في مختلف نصوص  

الرامية لحل الرابطة الزوجية وقبل تطرق إلى هذا الموضوع فحري بنا تطرق إلى مفهوم    دعاوى ال

المبحث الأ الزوجين ومشروعيه وهو سنتناوله في  بين  الخوض في دور  و الصلح  قبل  ل وذلك 

وهو    الزوجية  الرابطةحل    دعاوى في الطلاق في مختلف    الصحبةانشاء    الأسرةقاضي شؤون  

 . مبحث الثانيالعنوان 
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 ل: مفهوم الصلح بين الزوجينوالمبحث الأ 
الطلاق لابد من تعريف الصلح بين    دعاوى بمفهوم الصلح القضائي بين الزوجين في    للإحاطة

ل ثم بيان مشروعيته ما بين الشريعة الاسلامية والتشريع وهو  و الزوجين وهو عنوان المطلب الأ

 عنوان المطلب الثاني. 

 ل: تعريف الصلح بين الزوجين والمطلب الأ 

اللغوية   الناحية  من  له  التعرض  تعريف  ضرورة  الزوجين  بين  الصلح  تعريف  منا  يقتضي 

 لا ثم من الناحية القانونية وبصفة خاصة في شؤون الأسرة عامة. أو والاصطلاحية 

 ل: تعريف الصلح والفرع الأ 

 لا: الصلح لغة: أو 

اسم من الصلاح ضد الفساد، والإصلاح نقيض الفساد، وفي لغة العرب يقصد به قطع المنازعة،  

اللام    -  )صاد وفي كلام العرب أيضا بمعنى السلم والصلح يفتح بفتح اللام وكسرها: كلمة صلح  

يدل على خلاف الفساد يقال صلح الشيء يصلح صلاحا ويقال بفتح اللام الصلح،    أصلوالخاء(  

 1بضم الصاد وسكون اللام: اسم المصالحة خلاف المخاصمة، والصلاح الذي هو خلاف الفساد. 

ي مصالحون ويقال  أبالمصدر فيقال: هو صلح لي، وهو لنا صلح:    اللغةهل  أ كما يوصف حسب  

ي  أما بينهما:    أو بينهما    وأصلحمره بمعنى أتى بما هو صالح ونافع،  أفي    أوصلح في عمله  

 وشقاق.  عداوةأزال ما بينهما من 

 
،  1956، شركة ومطبعة البابي وأولاده، مصر  2، ط3ابن فارس أو الحسن احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقياس اللغة، ج  1

 . 305ص 
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 1السلم.  ابتغاءفالصلح إذا هو قطع المنازع وازالة العداوة بين المتخاصمين 

 ثانيا: الصلح اصطلاحا: 

ردها فقهاء الشريعة الإسلامية والتي هي  أو وردت عدة تعريفات لمصطلح الصلح، فهناك تعريفات  

الأخرى تعددت بتعدد المذاهب الفقهية حيث تناول الفقهاء مصطلح الصلح في كتبهم بمعنى العقد  

النزاعات المختلفة بغض النظر عن نوعية    أطرافالذي ينهي الخلافات والخصومات الواقعة بين  

 تلك الخلافات وأسبابها فبالرجوع لكتب الفقه للمذاهب الأربعة نجدها عرفت الصلح حيث: 

 2عرفه الحنفية: "عقد وضع لرفع المنازعة" 

نجد الحنفية اعتبروا أن الصلح عقد يرفع به النزاع بحيث جاء في كتاب الأخيار لتعليل المختار:  

 3"هو عقد يرفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما منشأ الفساد ومثار الفتن". 

من صلح    مأخوذ وقطع المنازعة    الخصومة عرفه المالكية الصلح والاصلاح والمصالحة: إنهاء  

 4حسن وكمل خلاف الفساد...  إذا ءالشي

 
، المكتبة العصرية، 5محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي زين الدين، مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، الطبعة    1

 .178بيروت لبنان، ص 

 . 03، ص 1990، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان 2، ط 9احمد بن علي العيني، البناية في شرح الهداية، ج  2

 . 5، ص 1975ط، دار المعرفة لبنان، ، ب 3المختار، جلتعليم  اختيار،  عبد الله بن محمود الموصلي 3
، ب. ط، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ب. ب. ن.  3الصادق عبد الرحمن الغياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج    4

 . 704د. س. ن، ص 
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، وعرفه ابن العابدين بـ  1عرفه الحنابلة: "الصلح معاهدة يتوصل بها إلى الاصلاح بين المخلفين" 

الشافعية فقد عر فه: "الصلح لغة قطع "الصلح شرعا عبارة عن عقد وضع ليرفع المنازعة"، وأما  

 2النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك". 

تعريف الصلح في المذاهب الاربعة يتبين لنا الدور الوقائي للصلح وهو أن صلح عقد    استقراءمن  

 يرفع النزاع مع وجود بعض الاختلاف في بعض صيغ التعريف التي تأثر على جوهر التعريف. 

 : القانون الجزائري ثالثا: الصلح في 

 التعريف القانوني الصلح: 

 أو تعريفا خاص بالصلح الأسري وكذلك لم يعرفوا مكان الصلح    رجال القانون لم يضع  

مجالس الصلح وإنما عرفوا الصلح بمعناه العام، كذلك لم يعر ف المشرع الجزائري الصلح لا في  

 المادة وإنما عرفه في القانون المدني في    3قانون الأسرة ولا في قانون الإجراءات المدنية والادارية،

يوقفان نزاعا محتمل وذلك بأن يتنازل    أو( بقوله: "الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما،  459)

( أيضا على أن "الصلح ينهي  462ثم نصت المادة )  4كل منهما على وجه التبادل عن حقه" 

 5النزاعات التي يتناولها". 

 
 . 5، ص 1983، دار الكتاب العربي، 3، ط 3جمفوق الدين، المغنى والشرح الكبير،  1

 .177، ص 1979، د. ط، دار الفكر، ب. ب. ن، 2محمد الخطيب الشربيني، معنى المحتاج، ج  2

،  2013غرس الله فاطمة، نظام الصلح في قانون الأسرة الجزائرية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر جامعة سكيكدة دفعة جوان    3
 .11ص 

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر    26، الموافق لـ  1395رمضان    20المؤرخ في    58  –   75  مالقانون رق   4
 . 2005يونيو  20المؤرخ في  10 – 05بالقانون رقم 

 ، المتضمن القانون المدني، مصدر سابق. 58 – 75انون رقم الق 5
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تناول الصلح مباشرة ولم يعط له   وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع 

( منه: "لا يثبت الطلاق إلا بعد عدة محاولات صلح يجريها  49)  المادةتعريفا بقوله في نص  

، حيث ان المشرع  1"ى ( ابتداء من تاريخ رفع الدعو 03أشهر )  ثلاثة القاضي دون أن تتجاوز مدته  

 مفتوحا لرجال القانون والاجتهاد لتعريفها. الجزائري ترك الباب 

 : تعريف الصلح في شؤون الأسرة: رابعا

 وأطلقوا ن الصلح في شؤون الأسرة يعتبر اجراء قضائي  أخلص جانب من الفقهاء إلى  

جراءات التي تفرضها بعض القوانين على  الإنه  أيضا الصلح القضائي حيث عرفوه على  أعليه  

 وخصوصا  دعوى ال  ةقامإنظرهم بعد    ة مام القاضي وتقريب وجهأ   رو ضللح زامهم  إلالمتخاصمين ب 

 2في مسائل الطلاق. 

والاختلافات    ةجل رفع الخصومالسعي والتوسط بين المتخاصمين لأ"  :يضا انه أكما جاء  

 3.ةوالمسالم التراضيعن طريق 

بين الزوجين    ةخاص  ة بصفةسري  ـمما سبق يمكن استخلاص ان الصلح في النزاعات الأ

  ةلمحاول  ه مامأوهو لجوء قاضي شؤون الأسرة إلى رفع النزاع الواقع بين الزوجين بجمع الزوجين  

ما كانت عليه ولهذا فان مفهوم   إلى ة الزوجي  ةالتراجع عن الطلاق وارجاع العلاقب   اقناع الزوجين 

 
المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم   1984يونيو سنه    9الموافق ل    0414رمضان عام    9المؤرخ في    11-84قانون رقم    1

 .2005فبراير سنة  27المؤرخ في  09-05لقانون رقم 

 . 69 67احمد زكي بدوي ابراهيم، القاموس القانوني الفرنسي عربي، مكتبة لبنان، ص  2

في الشريعة، كلية العلوم الإسلامية    رالماجستيدهيم رابح، أحكام الصلح بين المبايعين في الفقه الإسلامي، مذكرة لنيل شهادة    3
 . 13، ص 2011-2010قيم الشريعة والقانون الجزائري، 
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النهاي عما    الصلح بين الزوجين لا يختلف الفقه الاسلامي فهو في  النزاع    ة وسيلةهو في  لحد 

 1الخصام بينهما. و 

 قانون الأسرة  أحكامفي  خصائص الصلح بين الزوجين  :الفرع الثاني 

  عض متاز بخصائص تميزه عن بين الصلح  أن نستخلص  أيمكن    ةمن خلال التعريفات السابق

 المصطلحات. 

 الصلح القضائي عقد رضائي.  :لاأو 

بل    اخاص  فيه القانون شكلا  شترط فلا ي   ةلعقود الرضائي من اصلح القضائي عقد  اليعتبر  

  ة يتم الصلاح فهو يثبت بالكتاب لفيه توفر ارادتين متقابلتين  ط  ر ت ش ي والقبول اي    بيكفي توافق الايجا

 . الإثبات غيرها من وسائل بأو 

 الصلح القضائي عقد ملزم للجانبين.  :ثانيا 

عما يدعيه، فلا  جانبين حيث يلتزم كل طرف اتجاه الاخر بالتنازل  لن الصلح عقد ملزم  إ

تنازل من  الذا كان  فإلطرفين المتصالحين  ل  ملزمويكون هذا التنازل    ،يقوم عقد الصلح دون تنازل

 2. فكرة الالتزام وبطل عقد الصلح انتقت  طرف واحد

 
دياب عز الدين، الصلح وسيلة لفض النزاعات، من أعمال الملتقى الدولي حول الطرق حول الطرق البديلة لحل النزاعات يومي    1
 . 211، ص 2014، 03الجزائر، منشور في حوليات الجزائر عدد  2014ماي  7و 6

خواري حميدة، مكانة الصلح القضائي في المادة الإدارية مذكرة ماستر في الحقوق وتخصص قانون إداري، كلية الحقوق،    2
 .13 12، ص 2021جامعة البويرة، 
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 . ةيقضائ  طبيعةالصلح القضائي ذو  :ثالثا 

العقد القضائي هو ف ،ضائيقنه عقد أب  بإثباته طراف ويقوم القاضي الأ  برمهالاتفاق الذي ي 

مين  أد الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي و ي حيث يق  ،القاضي  ةالعقد المثبت بواسط

 1. ةالقضائي  ةضبط الجه ةمان أالضبط ويودع ب 

حيث يعتبر الصلح في هذا المجال   الأسرةنظم المشرع الجزائري الصلح في قضايا شؤون   −

تعلق  ما  لاسيما  والَ   ةالخاص  ةالطبيعف  ة،الزوجي  طةالراب   بفك  وجوبي  الطلاق  ثار  لنزاعات 

  ة عام  ةبصف  جتماعيالا  أو   ةخاص  ةسري بصفعليها سواء في المجال الأ  ةمترتب ال  ةالمختلف

 . جراء محاولات صلح بين الزوجين إالمشرع يفرض فيها  هجعل

لا  إ لا يثبت الطلاق  "على    الأسرةمتضمن قانون  ال  02-05رقم    الأمرمن    (49)  ةتنص الماد −

شهر من  أ  ( 03)  جريها القاضي دون ان تتجاوز مدته ثلاث ي محاولات صلح    ةحكم بعد عدب 

 2ى".الدعو  رفعتاريخ 

يبيناليجب على   − ونتائج  قاضي تحرير محضر  كاتب    مساعي  يوقع مع  الصلح  محاولات 

 . الضبط والطرفين

 ة. العام ةالنياب  بسعي من ة المدني  ةالطلاق وجوبا في الحال أحكامتسجل  −

 
طالبي نسيم، تكنيت مخلوف، الصلح القضائي في التشريع الجزائري مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، جامعة    1

 . 15، ص 2019بجاية، 

المتضمن قانون   1984جويلية    09مؤرخ في    11-84معدل ومتمم القانون رقم    2005فيفري    27المؤرخ في    05/02أمر رقم    2
 .2005فيفري  27الصادرة في  18الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 
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خص بين  وبالأ  الأسرةن الصلح في قضايا شؤون  أعلاه  أ   ةيتضح لنا من خلال نص الماد

شراف القاضي ويوقع من  إمين الضبط تحت  أمن طرف    يحررموجب محضر  بثبت  يالزوجين  

ومن   الضبط  أطرفه  ب و مين  ويودع  اتفاقي   بعد  ليعدالضبط    ة مان أ الزوجين  سندا  طار  إفي    اذلك 

شؤون   في  الإدتج   الأسرةالصلح  في  قانون  أ  إلى   ةشار ر  في  الصلح  خص  المشرع    الأسرةن 

شراف القاضي إتحت    الحكمين وصلح عن طريق    ة،صلح يتم عن طريق القاضي مباشر   : بطريقتين

الجزائري التي نصت    الأسرةمن قانون    (56)  ةالماد وفقا للنص    ررعدم ثبوت الض  ةوذلك في حال

 1. حكمينال بعثعلى الصلح عن طريق 

 الصلح  ةجلس  ةسري ة جلس : رابعا

ي  بجراء وجو إتجعل من الصلح    والإدارية  المدنيةجراءات  الامن قانون    439  المادةن  أكما  

 حمحاولات الصل"على    إذ نصت المادة    ةسري   ةالتي تسير في جلسو   ة سر شؤون الأفي قضايا  

وحرمتها    ةسر وتعلقه بالأ  لحالص  ةفي ذلك بخصوصي   سببويرجع ال  "ةسري   ةوتتم في جلس  ة جوبي و 

و  أويتم سماع الزوجين في الجانب العملي في مكتب القاضي    2، ةسرار الزوجي على الأ  اوحفاظ

و  أخاص لكل قاضي    تبتوفر مك   دىوم  قضائية  جهةحسب كل    ةمكتب المخصص للقضاال

 
 ن قانون الأسرة الجزائري، مصدر سابق.المتم 11 – 84من القانون  56المادة  1

،  3بن قوية سامية، الصلح في قانون الأسرة إشكالات شرعية وقانونية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية، مجلد    2
 . 330، ص 2015، كلية الحقوق جامعه يوسف بن خده الجزائر، سبتمبر 05عدد 
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لزوجين  الى اكذلك يتم الاستماع    ،الصلح بين الزوجين  ةمحاول  لإجراء  أة كون مهي ت  ةبتحديد قاع

 1.العائلةفراد أحد أ فقط بحضور امين بالضبط وحضور 

 ح لالص جلسةتكرار  : امساخ

بمصطلح    ةمحاولمصطلح    باستبدال  الجزائري   رعشالجزائري قام الم  الأسرةمن    49  المادةبعد تعديل  

والتي جاءت تحت عنوان    . إ. م. إ.من ق   439  المادة  بموجب ذلك في    تأكيد نه تم  أ  امحاولات كم

 2. الزوجية الرابطةحضور حل  ةوالذي يشمل كاف "في الصلح"

ومن خلال تعديل نص المادة والنص على تكرار جلسات الصلح، يتضح ارادة المشرع الجزائري  

أكثر    صفي الحفاظ على بقاء الكيان السري، ومنح قاضي شؤون الأسرة سلطة أوسع واتاحة فر 

 3من أجل الحد من النزاعات الأسرية وتفادي الطلاق بين الزوجين. 

 المطلب الثاني: مشروعية الصلح بين الزوجين: 

ثبتت وتضافرت مشروعية الصلح بصفة خاصة بالقرآن الكريم )أولا( والسنة النبوية )ثانيا( وفي  

 الأثر )ثالثا( والاجماع )رابعا(. 

 
، ص  2005عبد الله مسعودي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، د ط، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  1

145. 

، المملكة المغربية،  3أحمد خرطة، الصلح في الطلاق والتطليق بني جوهرية الإجراء ونبل الغايات، مجلة الفقه والقانون، العدد    2
 .12، ص 2013يناير 

، ص  2015،  صلح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجيستير كلية الحقوق، جامعة الجزائرأحكام ال بن هبري عبد الحكيم،    3
224 – 225 . 
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 عة الاسلامية: يالفرع الأول: مشروعية الصلح بين الزوجين في الشر 

 أولا: في القرآن الكريم 

لقد أمر الله عز وجل بالصلح في العديد من الَيات القرآنية من أجل أن يبين أهميته في  

ير حياة الناس، وأنه السبيل الوحيد للحد من الخلافات الأسرية والنزاعات القائمة بين الزوجين  ي تس

﴿ لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِ ن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ  ومن تلك الَيات قوله تعالى:  

ِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾  لِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََّّ  1إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذََٰ

ِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَََّّ  وكذلك قوله تعالى:   وَأَصْلِحُوا ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّّ

ؤْمِنِينَ﴾   2ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّ

  ت ما كان العلاقة إلى    ترجع بين المتخاصمين أمر مطلوب في ديننا فهي    بالإصلاحفالقيام  

عليها من الألفة والإخاء فيجوز فيه النجوى مالا يجوز في غيره، كذلك جعل الله اصلاح ذات  

البين من طاعته، فإن دل فإنما يدل على أهمية الصلح بين الذي يخلق المودة والرحمة والاخاء  

تعالى   قوله  الزوجين  بين  الصلح  مشروعية  على  ويستدل  والتنازع،  الاختلاف  أسباب  ﴿  وترك 

لْحُ خَيْرٌ﴾  3. وَالصُّ

تشمل الَية جميع أنواع الصلح بما فيها الصلح بين الزوجين، كما قال سبحانه وتعالى  

نْ أهَْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُ أيضا:   نْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِ  وَفِ قِ  ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِ 

 
 .114سورة النساء، الَية  1

 .1سورة الأنفال، الَية  2

تخصص الفقه الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة   رماجيستيعبد الرزاق عبد الرحمان إسماعيل، الصلح واحكامه، مذكرة  3
 . 12، ص 2017/  2016السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
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ويتضح من الَية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما وعد    1اللََُّّ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

 2والزوجين بالتوفيق بشرط إرادة الصلح والاصلاح بين الزوجين.  لحكمينا

﴿ وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا  ة:  ي الصلح كله خير كما جاء في الَف

لْحُ خَيْرٌ﴾  .3  جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّ

نه خير ولا يوصف  أ الصلح ب   صفنه سبحانه و أ الصلح حيث    ةيتين مشروعي فادت الَأقد  

 . ذونا فيه أم مشروعالا ما كان  إ ة بالخيري 

وهو    الأسرةوتشتيت    ة الزوجي   ةفضل من حل الرابطأفالصلح بين الزوجين المتخاصمين  

 . النفوس ستقرارواربط العلاقات  ةعادالسبيل لإ 

 ة: النبوي ةالسن  :ثانيا 

ومما جاء    ةشريف  ة حاديث نبوي أالصلح في    ةما يؤكد على مشروعي   ةالنبوي   ةجاء في السن 

 : الحديث ة في الصلح ما ورد في كتب روا 

  4قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حتَّى تَرَامَوْا بالحِجَارَةِ، أنَّ أهْلَ  )عن سهل بن سعد رضي الله عنه    حازم،عن أبي  

 ة ومن قوله عليه الصلا  ( فَأُخْبِرَ رَسولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ بذلكَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بنَا نُصْلِحُ بيْنَهُمْ 

 
 .35سورة النساء، الَية  1

، ب. ط. مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ب. ب. ن.  3الصادق عبد الرحمان الغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج  2
 . 705د. س. ن، ص 

 .128سورة النساء، الَية  3

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  1، ط  7محمد بن احمد بن ابي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القران، ج    4
 . 165، ص 2006
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لحُ جائزٌ بين المسلمين إلاَّ صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا )والسلام    ةوالحديث واضح الدلال1  (الصُّ

 . الصلح ومن ذلك الصلح بين الزوجين  يةعو ر شعلى م

  ة حاديث النبوي صلاح ذات البين في العديد من الأ إالرسول صلى الله عليه وسلم على    حثولقد  

 د(. بين اثنين استوجب ثواب شهي  أصلحمن )منها قوله صلى الله عليه وسلم 

أَلَا أَدُلُّكُم على أَفْضَلَ من  )  بي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأوعن  

إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ فإنَّ فسادَ ذاتِ   قال:  اِلله.بلى يا رسولَ    قالوا:  والصدقةِ؟درجةِ الصلاةِ والصيامِ  

  ابتدائية   ة لى الصلح كوسيلإالاحتكام    إلىجماع  بإ تدعو في    الأحاديث وهذه    2الحالِقَةُ(البَيْنِ هي  

  عتين جل تفادي الطلاق الذي  أسري من  لفض النزاع بين الزوجين لتحقيق السلم الاجتماعي والأ

 تشتت. من ال  ةسري والأ ةالزوجي  ةالرابط ةلى الله وحماي إبغض الحلال أنه أب 

 : جماع الإثر و في الأ  :ثالثا 

صلح بين الزوجين قال  ال  اما فيهبالصلح في كل المجالات    ةجمع الفقهاء على مشروعي أ

هل  أ صلح بين    ،هل الحربأ صلح بين المسلمين و   ،على جواز الصلح  ةمجمعت الأ أ  قدادةابن  

 ا. الشقاق بينهم يف ذا خإبين الزوجين  لحالص ،هل البغي أ العدل و 

 
. س.،  تحقيق أحمد شاكر، دار الكتاب العلمية، لبنان، د  الصغير،، الجامع  محمد بن عيسى بن سورةالحديث أخرجه الترميدي،    1

635. 

 . 405ه، ص  1243، المطبعة المصرية، لبنان، 4حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، الجزء  ابنالإمام العسقلاني  2
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ذ روى عن عمر بن الخطاب  إ  ،رضوان الله عليهم  ةالصلح بين الصحاب ب   العملوقد اشتهر  

  " واحرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء"شعري  موسى الأ  لأبيقال  أنه  رضي الله عنه  

 1غائن". ن فصل القضاء يورث الضإف واحتى يصلح  ةالخصوم وايضا ردأكما قال 

ن  رضوان الله عليهم لأ  ةالصلح بمحضر الصحاب   إلىمر رضي الله عنه برد الخصوم  أوقد  

 2ة. زعاوالمن  ة خصومالوهي قطع  للحاجةالصلح شرح 

على    ةمجمع فقهاء الأأالتي سبق تبيانها    ةالنبوي   ةمن الكتاب والسن   ثابثة  ةدلأكما انه ما وردت  

حوال  الأ والصلح في مسائل    لح،الص  ة على مشروعي   ةالمذاهب المشهور   تهمع ي وعلمائها على طل

 3. جمع عليه الفقهاءأما  ةمن جمل ةلا صور إما هو  ةالشخصي 

 الصلح في التشريع   ةمشروعي :الفرع الثاني 

ن يلتزم بها القاضي قبل  أالتي يجب    الأولية جراءات  جزائري على الصلح من الإالاعتبر المشرع  

 : منها ةكد عليه في مواضيع عديدأو  ى ظر الدعو في نالشروع 

 
ه، ص    1328، المطبعة الجمالية  5مسعود بن أحمد الكيساني الحنفي علاء الدين أبو بكر، بدائع الصنائع، ج    ابنالامام    1

40. 

شتوان بلقاسم، الصلح في الشريعة والقانون، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة   2
 . 123، ص 2001 – 2000الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، السنة الجامعية 

ية قانونية مقارنة، أطروحة لنيل دكتوراه الطور الثالث في  هفق دراسةعبد العالي قزي، الصلح والوساطة في الأحوال الشخصية،  3
العلوم الإسلامية، تخصص التفسير والتشريع المقارن، معهد العلوم الإسلامية قسم الشريعة، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي،  

 . 82، ص 2020 – 2019الجزائر، السنة الدراسية 
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 الأسرةالصلح في قانون  ة مشروعي :ولاأ

جراءات الطلاق  إن  أالتي نصت على    (49)  ةالمشرع الجزائري على الصلح في نص الماد  نص

تنص    احيث كانت سابق  ةمعدل  ةذا لم يسبقها محاولات صلح يجريها القاضي وهذه المادإ  ةباطل

يثبت الطلاق  "  ةواحد  ةجراءات الطلاق بمجرد جلسإ  ة على صح  صلح من    ةلا بعد محاولإلا 

 1. شهرأ ثلاثة  ةن تتجاوز هذه المدأطرف القاضي دون 

ذ إكررها القاضي  ي محاولات    ةبعد  ةالواحد  ةالجزائري قد قام بتعديل المحاول  شرع ن المأحيث نرى  

الرابط يتم فك  بعدإ  ةالزوجي   ةلا  القاضي جذ يب   أن  لا  بناء على    تخاذاب ده كاملا  هل  السبل  كل 

 . وتحقيق الهدف المرجو منه  ةالزوجي  ةله للحفاظ على العلاق ةولخ الم ةالسلط

التي تلزم القاضي بتحرير محضر يبين فيه مساعي    ةمن نفس الماد  ةالثاني   ةكذلك نص في الفقر 

 . الصلح يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين ت ونتائج محاولا

التي يجب    ة ولي جراءات الألإ ن اعتبر الصلح  ا جزائري قد  المشرع الن  أنجد    ةومن خلال نص الماد

 ى. ن يلتزم بها القاضي قبل الشروع في نظر الدعو أ

 .والقانون المدني والإدارية المدنيةمشروعيه الصلح في قانون اجراءات  :ثانيا 

 إلى   439)من المواد    ة داري والإ  ةجراءات المدني على الصلح في قانون الإ  ي الجزائر   المشرعنص  

 (.993 إلى 990)ومن المواد  (445

 
 ، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، مصدر سابق.11 – 84من القانون  49المادة  1
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المواد   المدني من  القانون  المواد على    نصتحيث  (  459  إلى  456) كما نص عليه في  هذه 

الصلح في المسائل    ةكونها اهلا للتصرف مع عدم امكاني  حينلاتعريف الصلح وشروط المتص

الشخصي بالأ   ةالمتعلق الكرام  كالتنازل   ةحوال  المتعلق  ة،عن  المسائل  في  الصلح  يوجد  لا    ة كما 

 . بالنظام العام

كذلك   الجزائري  المشرع  الصلح  آعلى    (466  إلى  463)المواد من  في  ونص  منهيا  ثار  كونه 

 . للمشاكل والنزاعات التي يتناولها

 . فيه بالصلح ودور القاضي ةكل هذه القوانين المتعلق
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  ى مختلف دعاو في    ح ثناء جلسات الصلأ  الأسرةدور قاضي شؤون    : المبحث الثاني
 ة الزوجي  ةفك الرابط

  وبالأخص   القضائيةلحل النزاعات والخلافات    البديلة يعد تطبيق الصلح القضائي ضمن الطرق  

الحل النهائي بين الزوجين    لإيجاد  الأسرةليها قاضي شؤون  إهم الحلول التي يلجا  أ ومن    الأسرية

ثناء أ  الأسرة  شؤون ول من هذا المبحث دور قاضي  المتخاصمين وهذا ما سنتناوله في المطلب الأ

  الزوجة بطلب    الزوجين المشتركة بإرادة    و أللزوج    المنفردة  ةادبالإر ذا كان الطلاق  إجلسات الصلح  

ذا كان الطلاق  إثناء جلسات الصلح  أ  الأسرةدور قاضي  عن  الثاني    المطلبكما سنتحدث في  

 . طلب من الزوجة ب 

إذا كان الطلاق بالإرادة المنفردة ثناء جلسات الصلح  أ  الأسرةدور قاضي شؤون    الأول: المطلب  

 للزوج أو بإرادة الزوجين المشتركة 

ويكن  إ وشرعي  قانوني  الزواج في   الشريعةرض  غن  مالصلح موقف  عقد  والقانون من 

جل مجتمع  أبين الزوجين والحفاظ على علاقتهما من    ةالحسن   العشرةساسها دوام  أ  ةسر أتكوين  

والخلافات والمشاكل التي قد تهز كيانها    المنغصاتبعض    العلاقةعلى هذه    نطرأقد  و   سك  امتم

مصدر قلق وشقاق مستمر   الزوجية  العلاقةسمى منها فتصبح هذه  وتحول دون تحقيق الهدف الأ

بناء مما  والأ  لأزواجل النفسية الراحةجحيم بدلا من  إلى  ةمان وتنقلب الحياأ ن كانت مصدر أبعد 

ما  إين  الأمر   بأحدمرا مستحيلا لذلك شرع الله تعالى انحلالها والذي يكون  أالعيش    مواصلةيجعل  

تنحل  "  :05/02رقم    الأمرمن    47  المادةرع الجزائري في  المش  هو ما نص علي و الطلاق وه أ  ةالوفا 
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  الزوجية   ةالمشرع على الحفاظ على العلاق  رصوانطلاقا من ح   1ة" و الوفاأبالطلاق    الزوجية   الرابطة

للزوج   المنفردة  ةالإرادب الطلاق    حالةشرع نظام الصلح القضائي سواء في    لتفككها وانحلالها  اتفادي 

 (. الفرع الثاني)  بإرادة الزوجين المشتركة  و أ الأول( الفرع )

  ةالمنفرد  ةرادذا كان الطلاق بالإ إ  ح ثناء جلسات الصلأ  الأسرةدور قاضي شؤون    : ول الفرع الأ 

 . للزوج

صور ومنها ما يطلق عليها الطلاق    ةتخذ عدي  الزوجية  ةن حل الرابطألى  إشرنا  أن  أسبق و 

الزم المشرع الجزائري قا  المنفردة  الإرادةب    دعاوى قبل الفصل في    الأسرة  ضي شؤون للزوج وقد 

محاولات للصلح بين الزوجين ويظهر دور قاضي    بإجراء  اصوره  ةبكاف  الزوجية  ةرابطالانحلال  

على الزوج    الأسئلةللزوج من خلال طرح بعض    المنفردة  رادةفي دعاوى الطلاق بالإ  الأسرةشؤون  

هل سبق للزوج   :تي الَوتنصب مضمونها على النحو    ةجوهري   أسئلة  بمثابةوهي    ى الذي رفع الدعو 

 ة؟ لا طرح سؤال ثاني كم مر إكانت نعم فما على القاضي  ة جاب نه الإأافتراض  ؟ وقع الطلاقأن أو 

الزوج  ةوكيف كانت حال .بينهما الزوجية  الرابطةفك  ثبت ت ة سابق قضائية أحكاموهل يجوز على 

 ؟ بالطلاق   هلفظت عند  

عالج  نن  أللزوج يجب    ةمنفردالو   ةرادذا كان الطلاق بالإإدور القاضي في الصلح   معرفةول

يتم دور القاضي   لاأو بالصلح    ته لحكم الصادر بالطلاق للزوج في علاقل   القانونية  الطبيعة   ةلأمس

 . ثانياطلاق ال  ع قااي  ةتبعا لتاريخ وكيفي 

 
 متضمن قانون الأسرة الجزائري، مصدر سابق. 11  -  84من قانون رقم  47مادة  1
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 صلح. للزوج وعلاقته بال ةمنفردال بالإرادةللحكم الصادر بالطلاق   القانونية  الطبيعة لا:أو 

حكم تقابله    ل ك  ذالزام ولإ  أحكام و   ئة منش  أحكامو   ة تقريري   أحكاملى  إ  القضائية  حكامتنقسم الأ

  التقريرية دعوى ال 1والحكم التقريري تقابله ئة المنش دعوى التقابله   شئالمن حكم اللذا ف ةخاص دعوى 

الذي يجب    الأمر لذلك ف  2، ضائيةقال  حكامالأ   طبيعةلزام لذلك تختلف  الإ  ى زام تقابله دعو لوحكم الإ

الطلاق    القانونية  والطبيعةليه  إ  ق التطر  كانإلحكم  الزوج  ينشئه  ذا  ام    ا هذ  ةولمناقش  ،القاضي 

والباحثون في هذا    الأساتذةالجانب الفقهي والقانوني والقضائي وقد اختلف    ةالتساؤل يجب مراعا

الطلاق اذا كان منشئ من قبل  ب  رللحكم القضائي الصاد القانونية الطبيعة معرفةالموضوع حول 

ف  شللزوج حكم كا  ةمنفردال  بالإرادةنه حكم الطلاق  أفمنهم من يرى    (الزوج)كاشف    أو القاضي  

 معا.  أنه حكم كاشف ومنشأ ومنهم من يرى  أشمن نه حكم أومنهم من يرى ب 

 : حكم كاشف المنفردةالزوج  ةرادإ  حكم الطلاق بناء على .أ

  حكام نه من الأ أ  أيللزوج حسب هذا الر   المنفردة  بالإرادةالحكم الصادر بالطلاق    طبيعة تظهر  

 ةيمارسه كممارسالطلاق حق الزوج  ف  كم،القاضي في خلق هذا الح   لإرادةولا دخل    الكاشفة  التقريرية

سبه  ت بيده وهو حق يك   العصمة  عتباراب حوال  في كل الأ  هيد بعدم التعسف ويمارسق خر مآي حق  لأ

  في يديه   العصمة ن  ذلك لأفي  عقدا صحيحا ويكفي ان يعبر عن ارادته    الزوجة بمجرد العقد على  

 
 –  1975الأنوار عبد الرحيم، نظام الطلاق في الجزائر، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،    1

 . 81، ص 1976

/    2006حقوق، جامعة يوسف بن خدة،  ال، الصلح في الطلاق، مذكرة ماجيستير في القانون الخاص، كلية  زيدان عبد النور  2
 . 118ص ، 2007
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يقاع  لإفي الزوج في    مطلوبة ال  شروط الشرعيةال  رتوف  ضرورة  ايراعي في هذ  أنيجب    طفق  1أصلا،

 2. الزوجة أو الزوج في استعمال حقه سواء القاضي  رد حدأ ي ولا يمكن لأ ،الطلاق

 حكاملا بعد صدور حكم القاضي فهو مخالف لأ إن الطلاق لا يقع  من يعتقد أ  هاءفقاللذا هناك من  

  من   القاضي بدلا   ةإراد بلاق يتم  طحيث حسب هذا الموقف هناك    الأسرة،من قانون    48  المادة

ن  أو   منشئ له،   لا  مقرر كاشفا للطلاق  الحالةن حكم القاضي في هذه  أ  ث في حي   3الزوج   ةراد إ

فالزوج    ، ين حكمه الخاص به الأمر من    لكلف  ،خرآمر  أمر قائم بذاته واثبات الطلاق  أوقوع الطلاق  

يسجل  إيوقعه   القاضي  تقريري   الارادةلى  إلك  ت ما  حكم  بموجب  بين    ،ويثبتها  واضح  فالفرق 

مصطلح  و   الصادر بشأنه كاشف،  ثبات ويكون الحكملإلفهو يستعمل    "لا يثبت الطلاق"المصطلح  

  الأسرةمن قانون    48  المادة  أحكاموقد جاء في    4، منشأنه  أشب يكون الحكم من    "لا يقع الطلاق"

تقيدها بحكم القاضي الذي ينحصر دوره   دون   المنفردة  بإرادتهيقاع الطلاق  إعلى حق الزوج في  

الطلاق والكشف عنه لا غير طبقا لنص  إفي   قانون    (49)  المادةثبات هذا  وقد   5الأسرة،من 

لطلاق  بامصطلح الطلاق وليس الحكم    ( من قانون الأسرة52استعمل المشرع الجزائري في المادة )

 
، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر،  -الزواج والطلاق    -العربي الحاج الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري    1

 .2005الجزء الأول الطبعة الرابعة، سنة  

،  2003زودة عمر، طبيعة الأحكام في بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الضعف فيها، الموسوعة للنشر، الجزائر، بلا طبعة، سنه    2
 . 32 - 31ص 

 .114زيدان عبد النور، الصلح في الطلاق، مرجع سابق، ص  3

، ص  1990،  02، المجلة القضائية، عدد  18/07/1988، مؤرخ  36962المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية قرار رقم    4
65. 

، ص  1999،  55، نشرة القضاة، عدد  23/10/1997مؤرخ    231741المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم    5
 وما بعدها. 179
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بعدها    ويأتيلى لا يتدخل القاضي كونها من صلاحيات الزوج  و الأ  المرحلةي ما يقع الطلاق في  أ

 . الحكم بالطلاق  ةوهي مرحل  الثانية المرحلة

يقع    عندمان دور القاضي يكون سلبيا  أالعليا في العديد من قراراتها على    المحكمة وقد استقرت  

  واعتبار   1،الزوج  اتيرفض اثباته كونه من صلاحي   أو لا يجوز ان يناقش بسبب الطلاق    إذالطلاق  

  المادة ومن خلال تفسير نص    ،ذو طابع انشائي   الزوجية  الرابطةفك    ى الحكم الصادر في دعو 

الزوجين في الحكم الصادر   ةنرى مدى رغب   "لا يثبت حكم الطلاق"وهي    الأسرةمن القانون    (49)

 . الزوجية الرابطةفك  ى في دعو 

 2. فحسب ة ف الني شواما الحكم القضائي ما هو الا حكم كا

 شأ: حكم الطلاق بناء على إرادة الزوج، حكم من  . ب

ذ بمجرد تعبير  إالتي يمتلكها الزوج    ةي دران الطلاق من الحقوق الإأخر من الفقه  آ يعتبر جانب  

بل    ، ثر لوحدهاأي  أالزوج في الطلاق لا ترتب    ةرادإن  إ  ، ثر القانونيالأرادته يحدث  إالزوج عن  

 3لح،محاولات الص  ةلا بحكم بعد عدإلا يمكن ان يثبت الطلاق    لأنهمن الشكل القانوني المحدد  

المشرع  ف  ،ن شؤون القاضيمبر  ت التي تع   الصلح  ي محاولات أ  فلا يقع أي طلاق مادام أنه لم تتبعه

بل يجب على    ،القضاء  جلسبالطلاق الذي يحدث خارج م   أخذوي   ي،الشكل  تجاهالالى  إاز  نح قد ا

وقوع الطلاق ولا    ةبصح   اقضائي شرط  محرر عد  ي ومن ثم    ، راداته في ذلكإن يعلن عن  أالزوج  

 
 ، غير منشور.13/06/2007مؤرخ  356657المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  1

قويدري خيرة ، حلالات التطليق في قانون الاسرة الجزائري في ضوء الفقه الاسلامي و القضاء ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في   2
  .211ص ،2009-2008الجزائر،السنة الجامعية  القانون،كلية الحقوق عكنون،

 .211رجع سابق، ضوء الفقه الإسلامي والقضاء، مقويدري خيرة، حالات التطليق في قانون الأسرة الجزائري في  3
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الزوج بوقوع الطلاق ما لم يقدم محررا رسميا صادر    ادعاءوعليه لا يمكن قبول    1ثباته إ  ةيعد وسيل

عن القاضي يثبت ذلك فيفهم من هذا أن لا يقع الطلاق إلا في المحكمة وعليه حكم الطلاق  

 بالإرادة المنفردة حكم منشئ ناتج عن دعوى منشئة. 

 : نشئشف وماحكم الطلاق ك .ج

حكم كاشف    ة هو منفردال  ةرادن حكم القاضي في الطلاق بالإأ  الفقهخر من  أ يرى جانب   

ولا ثم يقوم القاضي أ  ى بسب وجود الصلح حيث ان الزوج يقوم برفع الدعو   أحكم منش  أ، ومنش

ن يكون حكم كاشف  أكما يمكن    ه،يصدر الحكم الطلاق بعد  سساهذا الأ  علىبمحاولات الصلح و 

بال تلفظ  قد  الزوج  لجو طكون  فيكون  الطلب  إ جل  ألقاضي من  له  ءلاق شرعا  ضائيا  قثبات هذا 

 . وقانونيا فقط 

  ،في نفس الوقت  ئفهو حكم كاشف ومنش  حكامحكم الطلاق يختلف عن غيره من الأإن  

الزوج    ةرادإن القاضي عندما ينطق بحكم الطلاق فهو يكشف  وعليه في الطلاق حكم كاشف لأ

مركزا قانونيا  رتب  ي   أالحكم المنش  أنكون  للى القضاء و إالذي يكون قد تلفظ بالطلاق قبل اللجوء  

 2ة. جديدا والذي يتمثل في مركز المطلق والمطلق

سبق   مما  لنا  الطبيعأيتضح  دعو   ةالقانوني   ةن  في  الصادر  القضائي  الطلاق    ى للحكم 

  ة قعاحكم كاشف لو   ةرادول الذي يعتبر حكم الطلاق في الإالأ  تجاهالا للزوج هو    ةالمنفرد  ةرادبالإ

 
ارتباطها بالقواعد الموضوعية المستمدة من الشريعة الإسلامية، عاوى الطلاق إجراءاتها ومدى  دلهوم نجوى، محاولة الصلح في د  1

 . 3، ص 2011/  2008المهد الوطني للقضاء، الجزائر،   19دفعة المدرسة العليا للقضاء،  إجازةمذكرة لنيل 

  من الوزارة. من قبل مفتشية القضاء ةتأديبيـألة ممكن عدة قيام القاضي بإجراء الصلح يعرضه إلى مس 2
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وقوع الزوج البالغ  و   ةقائم  يحةصح  ةالزوجي   العلاقةفاذا اعتبرنا    ه،لا تقرير إ  دعوى الطلاق وما رفع ال

نما  إلى حكم القاضي و إالطلاق واقع لا يحتاج  ف  ه، صريح يقصد  ظالعاقل غير المكره زوجته للف

المحكمإ  إلىيحتاج   لدى  وتوثيق  يوم    هذاثار  آ وتترتب    ة، المختص  ة والجه  ةثبات  من  الطلاق 

 . وقوعه

بدفع الضرر عنها وحسم النزاع بينه    ةكذلك الطلاق الذي يوقعه بناء على طلب الزوج 

لذا يستوجب   ة سلامي الإ  ة الشريع حكاملأيعد خرقا  أ قضاء بما يخالف هذا المبدالن إ ، وبين زوجها

 50 ةومن خلال نص الماد 1.للزوج طلاقا بائنا ةالمنفرد ةرادعتبر الطلاق بالإا القرار الذي  ضنق

ثناء  أمن راجع زوجته  "جاء فيها   دفق  ةللزوج   ةالشرعي   ةالتي نصت على المراجع  الأسرةمن قانون  

إلى عقد  الطلاق يحتاج  ب جعها بعد صدور الحكم  اومن ر   ،لى عقد جديد إالصلح لا يحتاج    ةمحاول

أي   عتبر طلاقا بائناي   ع الخل  أو التطبيق    أو الطلاق  ب ن الحكم أنجد    ةفمن خلال نص الماد  جديد"، 

 ،الصداق  ى،الرض)عقد جديد تتوفر فيه جميع شروط الزواج  ب  إلا  زوجته  ةلزوج مراجعللا يحق  

الصلح ولا يحتاج    ةزوجته في جلس  ةعدم قيامه بالنطق بالطلاق فيمكن مراجع  ةفي حال  (الشاهدين

من قبل الزوج وطلب   بالطلاقشهر من النطق  أ  ة ثلاث   ةن لا تتجاوز مدأعقد جديد بشرط  إلى  

 2ة. المراجع

 
الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دراسة وتحليل دار العلوم باللغة العربية وأدابها والدراسات الاسلامية،   إثباتالمصري مبروك،    1

 .263، ص 2005، مصر 33عدد 

  . 128، ص  2016، دار هومة الجزائر،  جمال نجيمي قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي على ضوء أحكام الشريعة  2
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  ة امكاني   دى شكالات من بينها مإ  ةتكتفيها عد  ة الزوجي   ةلفك الربط  ةن هذه الوسيلأوالواقع   

 ة العد  إذا انقضت مدة  هميتها والذي يزيدها تعقيدا أ   دى الحكم بالطلاق وم  جلسة للصلح قبل  عقد

 ة.الشرعي 

الزوجين    ةرادإذا كان الطلاق بإثناء جلسات الصلح  أدور قاضي شؤون الأسرة    :الفرع الثاني 

 ة. المشترك 

الزوجين وبناء    تفاق اب   ة الزوجي   ةنهاء الرابطإيقصد به    ةالزوجين المشترك  ةرادإالطلاق ب  

فيكون    ، بينهما  تفاقبا  ةالزوجي  ةنهاء الرابطإ لزوجين حق  لعطى القانون  أ حيث    ، على رغبتهما معا

المشترك احداهما وموافقةبناء على رغبتهما  بناء على طلب  أو    1ة. خر من غير خصومالَ  ة، 

  ةعليه وما على القاضي سوى الاستجاب   اتفقاطلاق بينهما حسب ما  الثبات  إقاضي  الفيطلبان من  

 ة رع الطلاق بالتراضي المنصوص عليه في المادشوقد خص الم  2،لذلك متى توفرت شروط ذلك

  ختلاف الاوهذا    ةداري الإو   ة جراءات المدني الإ في قانون    ةجراءات خاصإب  الأسرةمن قانون    (48)

  )أولا(   للحكم الصادر فيه  ة القانوني   ة خرى سواء من حيث الطبيعالأ   ة الزوجي   ةعن حالات فك الرابط

 )ثانيا(.  لى خصوصيات محاولات الصلح فيهإ أو 

 
، ص  2022، أفريل  01، العدد  13شهرزاد بوسطة، الطلاق بحكم القاضي واشكالاته، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد    1

26 – 39 . 

 . 258العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  2
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 : فيه وعلاقته بالصلححكم الصادر ل ل ة القانونية الطبيع أولا: 

ي وقد  ضللحكم الصادر عن الطلاق بالترا  ة القانوني   ة اختلفت اراء الفقه في تحديد الطبيع

الأستاذ لمطاعي نور الدين: أن الطلاق بالتراضي لا يكون له أي أثر إلا إذا  لى تفسيره  إذهب  

يكون له وجود إلا  مشترك للقاضي من أجل فك الرابطة الزوجية، ومن ثم لا    تقدم الزوجان بطلب 

الحكم القاضي بفك الربطة الزوجية بالطلاق بالتراضي ومنه ينشأ المركز    ابتداء من تاريخ صدور

إذن الحكم الصادر بشأنه حكما منشئا على عكس الطلاق بالإرادة   القانوني الجديد، فيكون حينها

 1لواقعة الطلاق لا منشئا لها.  المنفردة الذي يكون الحكم فيه كاشفا

هجيرة الطلاق بالتراضي هو توافق إرادتي الزوجين معا على رفع   زترى الأستاذة بن عزي كمار  

مزيدات وكذا الاتفاق على    أو   تشنجاتووضع حد لعلاقاتهما دون    يجمعهما،النكاح الذي    قيد

الزوجية، بل أن  عنها، غير أن مجرد اتفاق الزوجين على الطلاق لا ينهي الرابطة    الَثار المترتبة

 2بصدور حكم من المحكمة.  هذا الأثر يظل رهيناً 

حكم في  تلمسان  قضاء  بقرار مجلس  نستدل  بتاريخ    هكما  الطلاق    6/7/1967الصادق  حول 

 يتطلقاأن  بينهما    ةالقائم  ةالزوج   ةاتفاق الزوجين لوضع حد الرابط  ةنه لا يمكن معارضأبالتراضي ب 

شرعا بل يجب جوهره وأصله   غير محرم   ا المشتركة وأن الطلاق بالتراضيرادتهملإ  اا وفقضيهبترا

 3.من سوره النساء129 / 127يات الَ في

 
 لمطاعي نور الدين، محاضرة ألقيت على طلبة ماجيستير، مرجع سابق. 1

رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم    –هجيرة بن عزيز، الطلاق الاتفاقي على ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي    2
 . 51 – 11، ص 2009/  2008السنة الجامعية  –المغرب  –جامعة محمد الأول  –القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي. -274رقم  06/7/1962قرار مجلس قضاء تلمسان، شؤون الأسرة، تاريخ  3
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يكون   بالتراضي  التخلي عن    ةمشترك  ةبإرادالطلاق  يمكن  الزوجين ولا  الزوجين  أ  ةرادإبين  حد 

  ةداري الإو   ةجراءات المدني الإمن قانون    435  إلى  427ضمنه المواد  ت ت   ق بالتراضيطلاال  أحكام

  في   ماأ  ة ضبط المحكم  ة مان أع ب د من الطرفين تو   ة وقعم   ةدي وح  ريضة بع  أدبت خاصه ت   أحكام وهي  

قانون   في ي نص صريح تحدث عن ذلك سواءأمحاولات الصلح في الطلاق بالتراضي لا يوجد 

 لغى. الم ة راءات المدني الأسرة أو قانون الاج 

محاولات الصلح "بما يلي    ةداري الإو   ة جراءات المدني الإ من قانون    439  ةوقد نصت الماد

القانون    حث  ولقد  ةزوجي ال  ةكل طرف فك الرابط  يشمل  وهذا النص  ة"سري   ةوتتم في جلس  ةوجوبي 

من    441  ةا وحسب المادعيب جراء محاولات الصلح حتى لا يكون حكمه فيما بعد م إ  لىالقاضي ع

تتجاوز    أن لا  ةللزوجين بالتفكير شريطخرى  أ  ةح مهلنن القاضي يمأ  ة جراءات المدني الإقانون  

فيشرع القاضي   صلحالزوجين ولم يقطع  الحد  أختلف  افاذا    دعوى شهر ابتداء من يوم رفع الأ  ة ثلاث 

 في مناقشة موضوع الدعوى. 

سابقا نخلص   ةالمذكور  ةومن خلال المواد القانوني  ةراء الفقهي لى مختلف الَإا تطرقنا هبعد

  ة مشترك  ة يقدم من خلاله الزوجين عريضإذ    ئ الطلاق بالتراضي هو طلاق منش  إنالقول    إلى

 . الحكم القضائي ةوالقاضي هو من يطلق بواسط

 ة: الزوجين المشترك ةرادإالطلاق ب ى محاولات الصلح في دعو  ةخصوصي :ثانيا 

وجوبية وتتم في جلسة سرية وهذا    ةالزوجين المشترك  ةرادإالطلاق ب   ى محاولات الصلح في دعو 

به   صرح  المادما  في  الإ  من  439  ةالمشرع  المدني القانون  هذا    ةداري والإ  ةجراءات  على  بناء 
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 التأكدالزوجين و   إلىالاستماع    الاستماعإلى مراقبة القاضي للعريضة ومدى قبولها ثم    سنتطرق 

 . من رضائهما

 للعريضة ومدى قبولها  مراقبه القاضي  (أ

القول   الزوجين    إنسبق  بإرادة  الزوجية  الرابطة  حل  إلى  يرمي  اجراء  هو  بالتراضي  الطلاق 

  حيث يتفق الزوجين   ة،داري والإ  ةجراءات المدني الإ قانون  من    427  المادة  أحكامالمشتركة، عملا ب 

 1قبل اللجوء إلى القضاء على انهاء علاقتهما الزوجية عن طريق التراضي. 

 ة لنص الماد اتطبيق الأسرةلتراضي لقسم شؤون با الطلاق  وى ختصاص النوعي لدعالاد و حيث يع 

هي صوره من صور    ى ن هذه الدعو أ  عتباراب   ةالسابق  ةداري والإ  ةجراءات المدني الإمن قانون    423

ن ينعقد الاختصاص  أعلى    الأسرةمن قانون    48  ةلنص الماد  تأسيسا  ة، الزوجي   ةانحلال الرابط

من قانون    426/3  ةلنص الماد  طبقاحد الزوجين حسب اختيارهما  أ  ةمكان اقام  ة قليمي لمحكمالإ

 ة. داري والإ ةجراءات المدني الإ

يتفق   قد  المادي الزوجان على كل  الكما  بتقديم طلب مشترك في شكل    هعلي   ةالمرتبط  ة جوانب 

والتي    2ةداري والإ  ةجراءات المدني من قانون الإ   428  المادةمنهما طبقا لنص    ةموقع  ةوحيد  ةعريض

يلي يقدم طلب مشترك في شكل عريض  ةفي حال"  : نصت على ما  بالتراضي    ة دي وح   ة الطلاق 

 . الضبط انة مبأدع و من الزوجين ت   ةوقعم

 
محمد بشير، الطرق البديلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من أعمال الملتقى الدولي حول الطرق البديلة    1

 . 63، ص 2014، الجزائر، 03ماي منشور في السلسلة الخاصة بالملتقيات والندوات، عدد  7و 6لحل النزاعات، يومي 

 .64محمد بشير، مرجع سابق، ص  2
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 : وهي  المشترك القانون البيانات التي يتضمنها الطلب نفس  من 429 ةوقد جاء في نص الماد

 . المرفوع امامها الطلب ةالقضائي  الجهة بيانات •

 . ميلادهما  ناكومواطن وتاريخ وم زوجين ال كلا  ةوجنسي اسم ولقب  •

 القصر.  ولادالاقتضاء عدد الأ وعند تاريخ ومكان زواجهما •

 . الحاصل بينهما حول توابع الطلاق  الاتفاقعرض موجز يتضمن جميع شروط  •

،  يجب أن يرفق مع العريضة شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج المعنيين جانب ذلك   إلى

ذا إ  أوتحت وضع تقديم    ينحد الزوجأذا كان  إتقديم طلب الطلاق بالتراضي    جوز نه لا يأغير  

ذلك من خلال    إثبات   التعبير عن ارادته ويجب عن  تمنعه    ة تلال في قدراته الذهني خظهر عليه ا

 . أ. م  إ. من قانون  432 ةطبيب مختص وهذا تطبيقا لنص الماد

حضار الطرفين في الحال بتاريخ حضورهما  إن الضبط و ي مأيتولى    ةبعد توفر الشروط السابق

جراءات  من قانون الإ  430  ةنص المادلاستدعاء لهذا الغرض تطبيقا    امام القاضي ويسلم لهمأ

لفك   ةالسابق  اوى جراءات التبليغ تختلف عن ما هو مقرر في الدعإمما يجعل    ةداري والإ  ةالمدني 

 1ة. الزوجي  ةالرابط

الخصوصي أ  عدم  الأ  ةما  في  فتمثل  الزوج   شتراط اخرى  الطلاق    عريضةعلى    ةتوقيع 

نجد    ضي،بالترا الزوج أ حيث  توقيع  ع  ة ن  محضر  والقاضيدعلى  الزوج  مع  الصلح  وأمين   م 

 
1    
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الطلاق وهو ما    ةضي عن توقيع عر   غنيي  ،يضالطلاق بالتراب ا  هفي ذلك وتمسك  صرارهاا  الضبط

 1. 11/12/2014العليا الصادر بالتاريخ  ةلدى المحكم ريثوالموا الأسرةشؤون  ةيؤكده قرار غرف

 : ضائهما ر من   التأكدو الزوجين  إلىالاستماع  ( ب

ثم    دنفرااعلى    اليهمإولا ثم الاستماع  أالزوجين    بةمن مناو   التأكدالزوجين و   إلىيتطلب الاستماع  

 إليهما مجتمعين وفي الأخير التأكد من خلو الإرادة من العيوب.  ستماعالا

ضي من هوية الطرفين  القا  يتأكد مين الضبط  أالصلح يكون من طرف    إلىبالحضور    ن زوجي القيام  

بعد قيام القاضي    هويتهما  تثبت   خرى أ  ةوثيق  أو   ةالتعريف الوطني   من خلال احضارهما لبطاقة

 2. محاولات الصلح بينهما بإجراءات  أيبد ة الطرفين من هوي  التأكدب 

المدني من قانون الإ  431  ةالماد  تشار أ لقاضي    يجابيالدور الإ  إلى  ةداري والإ  ة جراءات 

الزوجين ثم يتم الاستماع    رضى كلا  لحضور منلتاريخ المحدد  ال  فيكد  أيت   شؤون الأسرة الذي

 نأحس القاضي ب أذا  إف  ةالبداي   بقى قاضي السلطة التقديرية بأن يستمع لهما معا فيفي  ،هما معاي لإ

ذا كانت  إ  ،ليها على انفرادإ  الجلسة ويستمع   خراج الزوج منإليس حقيقيا يقوم ب   ةالزوج   رضى

بالتصريح في  الانفراد رفض بعض الزوجات  الاستماع  من  ولا والهدف  أعلى هذا الطلاق    ةفقامو 

الَ الطرف  الخوف  حضور  بسبب  يعلمأالقاضي من    يتأكدثم    ستحياءالا  أو خر  الزوج    بنود  ن 

 . خرى الأ ثار وكل الَ ةان ضوالح  ة نفقالمن يتحمل   ةولاد ومراقب الأذا وجد إخصوصا   الاتفاق

 
 غير منشور. 11/12/2014المؤرخ في  097372المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، قرار رقم  1

 . 103زيدان عبد النور، مرجع سابق، ص  2



 الأحكام العامة للصلح القضائي بين الزوجين   الفصل الأول 

 
38 

ثم ينادي على الطرف الذي استمع اليه    ، خرجراء مع الطرف الَالإ يقوم القاضي بنفس  

سمأحيث    ،ولاأ يت ك   عان  القاضي  يجعل  انفراد  على  طرف  خلال  بذكاء    صرفل  من  وذلك 

بهدف    الزوجين مجتمعين   إلى   ستماعالاب ثم يقوم القانون    1. الطرفين   لكلا  ةمتناقضالتصريحات  ال

صلح    ةمحاولبما  إوقد يكون ذلك    ، البين إلى حل النزاع القائم بين الطرفين واصلاح ذات    صلالتو 

  2، من العيوب  ةرادالإمن خلو  كد القاضي  أخير يت وفي الأ   ،محاولات صلح  ةعد  أو   ةواحد  ةفي جلس

 أو   ه كرا للإ  ةوغير معرض  عتباربالا  ةكانت جدير   إن  ةرادالإعن  نه عليه البحث والتدقيق  أحيث  

ة الموافق  إلىتدفعه بذلك    ةمن الخوف والرهب   ةالذي يولد في دهن المتعاقد حال  ،ضغط غير مشروع

 3ة. والمعنوي  ةضرار المادي الأ لتجنب  التعاقد

ة ناتج  ن طلب فك الربط الزوجي أو   ،من طلب الطلاق بالتراضي حقيقي   التأكدالقاضي يوقع التزامه  

  ،عتبر هذا الطلاق عمل تعاقدي مبني على التوافق والتراضيا حيث  عن إرادة الزوجين المشتركة 

جراءات  الإ من قانون  431 المادةذلك قد خالف نص ب يكون  تزاملالاذا لم يستوف القاضي هذا إو 

 . العليا ة بطال من قبل المحكموالإ  ضالذي يجعل حكمه معرضا لنق الأمر ة،داري والإ ةالمدني 

 
بوشيبان خديجة صلاحيات قاضي شؤون الأسرة في ظل القانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل إجازة المعهد الوطني   1

 . 10، ص 2008/  2007السنة الدراسية  -الجزائر  - للقضاء، دفعة الثامن عشر 

 . 64 63هجيرة بن عزيز، مرجع سابق، ص  2

 . 46 45، ص المرجع نفسة 3
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الثاني  الصلح  أ  الأسرةدور قاضي شؤون    :المطلب  بطلب من  إثناء جلسات  الطلاق  ذا كان 

 ة. الزوج

الرابط  الزوجة حل  طلب  حق  اجاز   ةالزوجي   ةلها  وقد  الجزائري  التشريع  في   تبالطلاق 

 ماليهإشار  أوهما ما    عيق والخللوذلك عن طريق صورتي التط  ،ذلك  ةسلامي الإ  ةجازت لها الشريعأ

قاضي    دور   إلىولذلك سوف نتطرق    من قانون الأسرة  54و   53في المادتين    1الجزائري   المشرع

  ع ودوره في الصلح عند طلب الخل  ( ول الفرع الأ)التطليق    طلب الصلح عند    شؤون الأسرة في 

 (. الثاني  فرعال)

 ة. التطليق من الزوج طلب في الصلح عند الأسرةدور قاضي شؤون  : وللأ الفرع ا

على    اواسناد  ةعلى طلب الزوج   ضي بناءالذي يدفع فيها الطلاق بحكم القا  ةبالتطليق الحال  قصدي 

 2صر. مر نص عليه قانون على سبيل الح أ

وما يستنتج من نصوص    الأسرةمن قانون    49  ةيق اقره المشرع في المادلوالصلح في قضايا التط

أسباب التطليق    ى التطليق، وتتمثل و اتها في دعثيلاالطلاق لا تختلف عن م  دعاوى هذا الصلح في  

في: التطليق لعدم الإنفاق، والتطليق للعيوب، والتطليق للحكم بعقوبة مقيدة للحرية وغيرها كالتطليق  

﴿  للشقاق والذي يعتبر من مستجدات قانون الأسرة حيث يجد سنده الشرعي في قوله عز وجل:  

 
 .2006محمد لوكيل، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  1

 .273العربي بلحاج، السابق، ص  2
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نْ أهَْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَ  نْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِ  فِ قِ اللََُّّ بَيْنَهُمَا ۗ  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِ 

 . 1إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

تطليق من طرف المشرع  طلب السباب  أ  ب منالشقاق المستمر بين الزوجين كسب   ةضافإساس  أن  إ

  ة والرحم  ةالمود  نفيو   الألفة   انعدام  إلى نه يؤدي  أهو  ق. أ. م.    53  ةفي الماد  هقر أجزائري الذي  ال

 . بين الزوجين 

للزوج أنجد   المشرع قد سمح  التطأ  ةن  الزوج   ستقرارالاجل حفظ  أيق من  لن تطلب    ين النفسي 

 2. ن وجدوإ لأولادول

  طلقة صلاح بينهما طلقها  الإ  القاضي عنالزوج وعجز    عترفا   أو  ة دعواها بين   ةاثبتت الزوج   إذاف

  شأن في هذا ال   ةات قضائي دتهااج   ةظهور عد  إلىدى  أتقدير هذا الضرر    ختلافلال  ونظرا  بائنة،

الأ  القراروهو   المجلس  عن  بتاريخ  الصادر  رقم  الفي    20/5/1985على  الذي    36414ملف 

من ذلك    ة الخلاف بين الزوجين ولحق الزوج   دذا طال امإنه  أمن المقرر شرعا  "  : يتضمن ما يلي

  ة" الزوجي   ةلا بفك الرابطإالتفريق بينهما فانه لا سبيل من حل    ةضرر بين واقتنع القضاء بضرور 

  ةسلامي الإ  ةالشريع  أحكام  ةمخالفو سباب  الأفي    قصور فيه بال  ن مطعو العلى القرار    في ن الن إمن ثم ف

 3.في غير محله يستوجب رفضه

 
 .35سورة النساء، الَية  1

القانونية    2 والدراسات  البحوث  مجلة  الأسرية،  النزاعات  حل  في  ودوره  الصلح  أمل،  الإنسانية   والسياسيةحبار  العلوم  كلية 
 . 447 ، ص12، جامعة وهران أحمد بن بله، العدد والاجتماعية

المجلة    20/5/1985مؤرخ في    36414القرار الصادر عن المجلس القضائي الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم    3
 . 58، ص 02القضائية، عدد 
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الخلاف    دذا طال امإزوجها رفضت دعواها و   ن البينة أو لم يقر  ع  ةالزوج   تذا عجز إما  أ

تثبت   ان  دون  دعواها  القاضي  إف  أديتها وتكررت  على  يجب  حكمي أنه  يعين  بين  ل  ن ن  لتوفيق 

صلاح بينهم  الا  نهل الزوج يحاولامن أ والثاني    ة هل الزوج أ من    يكون أحداهما  تنازعينالمالزوجين  

 56  ةحسب الماد  (02)   قصاه شهرينأجله  أ  فيما  هتممه   عن  تقريرا  ان يعدأعلى هذين الحكمين  

 الأسرة.قانون من 

في    ة الحكمين من طرف المحكم  ث على وجوب بع  ق. أ. ج.   نص المشرع الجزائري في 

  ، سلاميفي قواعد الفقه الإ  ةاصيل  ةلتوفيق بينهما وهذه المادلنزاع بين الزوجين  ال  ستمرارا  ةحال

الرجوع   يتعين  تم  ومن  الحكمين  في  توفرها  الواجب  الشروط  يحدد  لم  الفقه   إلىوالقانون  قواعد 

 .أ.ج. من ق 56 المادةعليها في  ا للحالة المنصوصالمالكي اعتبار 

  و أ  ة،الذكور   :شروط تمثل في  ةربعأنه يشترط في الحكمين  إقواعد الفقه المالكي ف  دامعتاوب  

نهم  إف  ةما الحنفي أهل الزوجين  أ من    ان يكون أويجب    ،دائهاأ  ة الرشد والعلم بمهمتها وكيفي   ة،العدال

 1. هريا في الحكمين و ج شرطا هون يعتبر   لانهم  أحيث  ةفي شرط الذكور  ةخالفوا المالكي 

حل النزاع بشكل ودي    إلىمكان التوصل  إنه ب الغموض والابهام لأ  هيلف  الأمرحتى لا يبقى   

يعود  إف محاو   تقصيل  ن الحكمي   بدات ان  ة صلاحي   لمحكمة لنه  وتجديد  نهاء  لإ   لحالص  لةالحقائق 

واهماله التغاضي عنه    حل النزاع الذي يؤدي   إلىمتدرج يهدف    يجراء وقائ إ  بمثابةوهو    ،الشقاق

 
 .448حبار أمال، مرجع سابق، ص  1
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كثر مما  أ  ةالزوج ب فهو يضر    ى دعو الرفضت    إن  لاسيما  الأسرة  تتتشو بين الزوجين    ةالفرق  إلى

 1. وهذا ما سنتطرق اليه في الفرع الثاني ع جراءات الخلإ إلىيجعلها تلجا 

 أثناء جلسات الصلح عند طلب الخلع من الزوجة:  الأسرةالفرع الثاني: دور قاضي شؤون 

من خلالها الحصول على حريتها دون  إن الخلع هو الصورة الثانية التي تتمكن الزوجة  

 صداق. عطاها من أ تصالحه على ما   أو تقدمه للزوج   لالخلع مقابل بد  الزوجة  فتطلب عناء

  11  -  84رقم    الأسرةمن قانون    54الجزائري تعريف الخلع في المادة  المشرع  لقد تناول   

على    ان لم يتفقإف  ،عليه  تفاقالايتم    ل نفسها من زوجها على ما  لعن تخاأيجوز للزوجة  "  قوله  ب 

 2. مثل وقت الحكمالالصداق   ةلا يتجاوز قيمما  شيء يحكم القاضي ب 

 إلى  تاشار   54ن المادة  إف  05/02رقم    الأمربموجب    الأسرةتعديل قانون  بنه في  أ غير   

حكم  ييتفق الزوجان عليه    إذا لم  ،الزوج بمقابل مالين تخالع الزوجة نفسها دون موافقه  أ  ةمكاني إ

منه نصت    483المادة    إلىصداق المثل وقت صدور الحكم وبالرجوع    ةالقاضي بما لا يتجاوز قيم

منه    49  المادة  أحكام   تمع مراعا  الزوجية   الرابطة من صور فك    صورةعلى حل الخلع اعتبرته  

 . ثبات الطلاقلإ الصلحوجبت أالتي 

 
عمرو خليل، انحلال الرابطة الزوجية بناء على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، دار    1

 . 105الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، ص 

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري، مصدر السابق. 11- 84من القانون رقم  54المادة  2

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري، مصدر السابق. 11- 84من القانون رقم  49المادة  3
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للقضاء    أة رع الجزائري يقر بوجوب الصلح عند تقدم المر شن المأمن خلال هذه المواد يتضح لنا  

الطرفين وفي    تفاقباقابل الخلع يكون  من  أ  إلى  بالإضافةعن طريق الخلع    الزوجية  الرابطةبفك  

 1. صدور الحكم الصداق المثل وقت   ةيحكم القاضي بما لا يتجاوز قيم تفاقالاعدم  ةحال

الدور   الأسرةكثرة قضايا الخلع في المحاكم ولقاضي شؤون    05/02رقم    الأمرمنذ صدور   

الصلح   محاولةثناء  أعطى له الإمكانية  أ ن المشرع  أ  ةخاص  ةكل حال  ةيجابي والحكمة في معالج الإ

قانونا و  الأ أالواجبة  يهين  الذي  الخلع  استعمال  الحد من  يعمل على  السامن   2،لأسرةل  يةهداف 

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ قوله تعالى    يف  في الخلعصل  الأو 

ِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ  ِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللََّّ ِ فَلَا  يُقِيمَا حُدُودَ اللََّّ تِلْكَ حُدُودُ اللََّّ

ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تَعْتَ  ِ فَأُولََٰ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَٰ  (  229)  دُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللََّّ

ِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ  تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَ  ن يُقِيمَا حُدُودَ اللََّّ

ِ يُبَيِ نُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ   3﴾ اللََّّ

ومحاولة حلها    الزوجية الهدف من محاولة الصلح معرفة المشاكل التي تحول دون استمرار الحياة  

ساس بناء أهي    فالأسرةما كانت عليه في    إلى  العلاقة  لإعادةواصلاح ذات البين بين الزوجين  

  4، المجتمع

 
 . 51غرس الله فاطمة، مرجع السابق، ص  1

خياط محمد المستجدات الواردة في قانون الأسرة مداخلة الفتن بمجلس القضاء سعيدة في إطار التكوين المحلي المؤتمر الخاص    2
 . 2009/ 2008بالقضات، محكمة مشرية السنة القضائية 

 . 220 - 229سورة البقرة الَية  3

بن الشيخ أث ميلويا لحسن، رسالة في طلاق الخلع، دراسة فقهية وقانونية وقضائية مقارنة سلسلة دراسات قانونية دار هومة،   4
 . 149، ص 2013الجزائر، 
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البحث في بغض    حالةالقاضي في   يطلب منه  ذلك من  لزوجها لأ  الزوجةالخلع لا  ن 

  دعوى لل ة فتتاحي الا العريضةحتى من   أو الصلح  جلسةمن خلال   يتأكد ن أيكفي  الباطنية  الأمور 

ذ  إ  ، زوجها  إلى  العودةبطلب الخلع ولا تريد    متمسكة  الزوجة ن كانت  إبه    اللاحقة  عرائضال  أو 

  1. تنفيذيانه يثبت ذلك في المحضر وهذا الاخير يعد سندا إف صلحال إلىتوصل القاضي 

ذلك  أغير   في  يفشل  فقد  الصلح  في محاولات  دائما  ينجح  القاضي لا  تمسك    نتيجةن 

ركان الخلع والعوض في الخلع  أالزوجين بدل الخلع ويعتبر ركنا من    ةبالخلع فيباشر مناقش  الزوجة

  الزوجية   الرابطةمن زوجته مقابل فك    العوضخذ الزوج  أو   عنه  أو مصالح عليه  البمثابه الشيء  

مام مالك لا  ن لا يقيم حدود الله يقول الإ أن خشي  إ  ةمتفق عنها بين الفقهاء وخاصالمور  من الأ 

تقوم بها    منفعةالخلع هو    لى بدلوالصلح ععطاها  أ مما    بأكثرمن زوجها    أة دي المر ت ن تفأباس ب 

عنه وان    المفاوضةمما تصح    الرضاعةكون    الرضاعة  مدة  ن ترضع ولدهأك  الزوجلصالح    الزوجة

  ةعلى نفق  حالصلكما يجوز    ةمشروع  منفعةن تقدم له  أ  أو   ة،سن   ان يسكن دارهأعلى    ايتصالح 

  نحلال اه من  أحكامعلى ما اتفق عليه تم الخلع وترتبت عليه    اضي اذا تر إالصغير مقابل الخلق ف

 2. العدةوجوب  العصمة

  

 
 .146مرجع سابق ص بن الشيخ أث ميلويا لحسن،  1

 . 125علي بن عوالي، مرجع السابق، ص  2
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 خلاصة الفصل: 
تعلق الأمر بالمنازعات الأسرية نظرا  هو وسيلة بديلة تزداد أهميتها متى  الصلح الأسري   

المسطرة من المشرع في قانون  سرة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة  لطبيعة العلاقة بين أفراد الأ

لأنه  يقتضي الكثير من السرية والحكمة والتروي في معالجة الشقاق بين الزوجين  الأسرة الذي  

في النزاع،  يكون على درجة من التعقيد نظرا للتدخل بين ما هو قانوني وما هو اجتماعي ونفسي  

من قانون   49نص على وجوبيته في المادة ري من خلال الئ وهو الأمر الذي أدركه المشرع الجزا

 المدنية والإدارية. من قانون الإجراءات  449الى  439الأسرة الجزائري ونظمته المواد 
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 الممارسة القضائية في مختلف دعاوى الطلاق



   لثاني الفصل ا

 
46 

 الطلاق  ى القواعد العامة لإجراءات الصلح بين الزوجين في ظل الممارسة القضائية في مختلف دعاو 

 تمهيد
وسيل القضائي هو  المشرع    ةودي   ةالصلح  اعتبر  وقد  المتخاصمين  الزوجين  بين  النزاعات  لحل 

بمختلف صورها   الزوجية  الرابطة  بفك  الحكم  قبل  الزوجين  بين  الصلح  جراء لابد منه  إجزائري 

ظاهر   ةلمحافظ من  والتقليل  الزوجية  الرابطة  والت   ةعلى  وقائية  إبوضع    طليقالطلاق  جراءات 

أن يبذل جهده في العملية الصلحية بما يقدر عليه    الأسرةشؤون    ضيقاى  وعل  ،وعلاجية لابد منها

تعيين الحكمين في بعض    أو   جهةمن    ةسري الأنزاعات  الفي    بيجراء وجو إوذلك باعتبار الصلح  

 . الحالات

التي نصت على  م. إ.    . من ق  (493)و   . ج  . أ. من ق  (49)المادتين  أحكاموهذا ما جاءت به  

عطى  أ و   مختلفةجراءات  إ محاولات الصلح بقواعد و   المشرع  فقد خص إلزامية القيام بمحاولات الصلح  

هذا الفصل الذي يشمل مبحثين  في    إليهدور فعال وإيجابي في ذلك وهذا ما سنتطرق    ضيللقا

ثار  أ  الأول( المبحث  )الطلاق    دعاوى جراءات الصلح في ظل الممارسات القضائية في مختلف  إ

 . (المبحث الثاني ) الصلح تمحاولاأثناء  ضوطرق الطعن بالنق
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الأ  مختلف  إ  :ل والمبحث  في  القضائية  الممارسة  ظل  في  الصلح    ى عاو دجراءات 
 الطلاق

جل المحافظة على العلاقة  أجراء وقائي من  إ  الأسرةتعتبر جلسات الصلح في قضايا شؤون   

قواعد  المن    مجموعةالزوجية والحد من المنازعات الأسرية وبالتالي التفكك الأسري وهي تخضع ل

جراءات المدنية والإدارية مما  الإ الجزائري وقانون  الأسرةفي قانون  االمنصوص عليه لإجراءاتوا

جل تحقيق الهدف المرجو منه  أ من    بشأنها  الصادرةوالقرارات    حكامالأ  ةلسلام   تهايستوجب مراعا

الأ  الضروريةالتدابير    تخاذاو  المطلب  في  سنعالجه  ما  وهذا  سيرها  المبحث  و اثناء  هذا  من  ل 

  التدابير )والمطلب الثاني     (القضائية  ةللصلح بين الزوجين في ظل الممارس  المباشرةالاجراءات  )

 (. الصلح ثناء جلساتأ ةتخذالم والمؤقتة الضرورية

 القضائية.  الممارسةللصلح بين الزوجين في ظل  المباشرةجراءات الإ : لوالمطلب الأ 

النزاع   ساوئ صلاح بين الزوجين فيظهر لهم مالإثناء قيامه بمحاولات الصلح يحاول  أن القاضي  إ

ا  هملصالح   هادئة  زوجية  ةجل ضمان حياأوالتسامح من    ةلفبين ويبين لهم محاسن الأ  الفرقةار  ضم

من القواعد والشروط    ةجراءات الصلح يتعين توفر جملإ  ةمباشر ب  ياضقولاد وحتى يقوم الوصالح الأ

ذا  إلا  إالطلاق  ب صدار الحكم في  إولا    دعوى اللقاضي النظر في  لالتي تحكم الصلح اذ لا يمكن  

خرى أو   (ل و الفرع الأ ة )قسمين شروط موضوعي   إلىتوفرت هذه القواعد والشروط التي بدورها تنقسم  

 (. الفرع الثاني)  ةشروط شكلي 
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 الطلاق  ى القواعد العامة لإجراءات الصلح بين الزوجين في ظل الممارسة القضائية في مختلف دعاو 

 . الصلح  ةمحاول لإجراء الموضوعيةالشروط  : لوالفرع الأ 

 وضرورةولا  أفي وجود عقد الزواج    والمتمثلة  الموضوعية الصلح لابد من توفر الشروط    ةلقيام جلس

 .ثالثا الجلسةطراف أ ثانيا وشرط  دعوى الرفع 

 شرط عقد الزواج  :لاأو 

ع  بما يحقق ما يقتضيه الطب   أة والمر بين الرجل    العشرةيد حل  ق هو عقد ي   الشريعةعقد الزواج في  

 1. وواجبات  ةكليهما من حقوق عائلي لويحدد  الحياةوتعاونهما مدى  ي،نسان الإ

على    أة الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامر   "ان    الأسرةمن قانون    ( 4)  المادةوجاء في نص  

من   الشرعي  تكوين  أ الوجه  و   والرحمة  المودةساسها  أ  أسرةهدافه  الزوجين  إوالتعاون  حصان 

عقد يقوم على    وه  القانونية  الناحية ساس فالزواج من  وعلى هذا الأ  2ب"نساعلى الأ   والمحافظة

زامات  ت المتعاقدين وبالتالي يترتب ال  ينللطرف  القانونية  للإدارةعنصر الرضا باعتباره تصرفا مواكبا  

 . خرى كغيره من العقود الأ ه بين طرفي  ةبادلتم

شروط الفي عقد الزواج    توافرن ت أ  بمكرر من نفس القانون يج   09  المادةفي    وشروطه الواردة

 : تية الَ

 .الزوج ليةهأ  •

 .الصداق •

 . لواليا •

 
 . 17محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية دار الفكر العربي، القاهرة، ص  1

 سابق. رالجزائري، مصدمتضمن قانون الأسرة  11 -  84من قانون رقم  4مادة  2



   لثاني الفصل ا

 
49 

 الطلاق  ى القواعد العامة لإجراءات الصلح بين الزوجين في ظل الممارسة القضائية في مختلف دعاو 

 .شاهدان •

 1.والزوجةالصلح بدون وجود عقد الزواج قائم فعال بين الزوج  محاولةوعليه فلا يمكن القيام ب

هذا الركن  ءاستيفالا بعد إوالقاضي ملزم بمساعي الصلح بين الزوجين ولا يحكم بالطلاق بينهما 

 2. الجوهري 

جراء الصلح بين الزوجين وهناك بعض الحالات  إ ولا يشترط دخول حقيقي في الزواج حتى يمكن  

  ا،ن يكون بالشكل الرسمي المطلوب قانون أكما هو معروف من ما يتزوجون بعقد زواج عرفي دون  

ثبات الزواج إ  الشأنسبابها وعلى صاحب  أرغم تحقق    ى الدعو يرفض القاضي    الحالةففي هذه  

من قانون   22  المادةذ نصت  إ  ، الطلاق  قضيةلا تم النظر في  أو   ى الدعو يتمكن من رفع  حتى  

يله يثبت  ج عدم تس   حالةفي    المدنية  الحالةيثبت الزواج بمستخرج من سجل  "  نه  أعلى    الأسرة

 3". بحكم قضائي

الزواجإويمكن   وتثبيت  الوقت    العرفي  ثبات  نفس  قرار ب لحكم  اوفي  في  جاء  ما  وهذا  الطلاق 

للزواج يجوز    الشرعيةركان  ذا توفرت الأإ  10/04/1997بتاريخ    349  80العليا رقم    المحكمة 

الطلاق باعتبار  ب ثم يقضي في نفس الحكم  ،  ن يقوم بتثبيت الزواج العرفي ألقاضي الموضوع  ل

 
 متضمن قانون الأسرة الجزائري، مصدر سابق.  11-84مكرر من القانون رقم  9مادة  1

بوزيد وردة، الصلح والتحكيم في منازعات فك الرابطة الزوجية، مذكرة ماجستير تخصص شؤون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم    2
 . 39، ص 2010السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 

 متضمن قانون الأسرة الجزائري، مصدر سابق. 11  - 84من قانون رقم  22المادة  3
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 الطلاق  ى القواعد العامة لإجراءات الصلح بين الزوجين في ظل الممارسة القضائية في مختلف دعاو 

بموجب حكم    تثبيته قانون وذلك بناء على  ال  ةبقو   المدنية  الحالةالمسجل ب ج العرفي في حكم  االزو 

 1. ائيضق

 .دعوى الرفع  ضرورة :ثانيا 

  الشريعة  ته عط أ الطلاق هو حق شرعي    غي القول بداية أنتى الطلاق يب فيما يتعلق بوجود دعو 

 48  المادةمنها    الأسرةوهو حق اكدته العديد من مواد قانون    أة لكل من الرجل والمر   الإسلامية

 المنفردة   بالإرادةبالطلاق والتي تتمثل في الطلاق    الزوجية   الرابطة   كالتي نصت على حالات ف

كما    الأسرةقانون    54  المادةمن قبل مشرع في    أة لمر ح ليضا الخلع الذي هو حق ممنو أو   ،للزوج

حق طلب    أعطاهاكبر  أ  ةقانوني   ةحماي   أة للمر   نوحتى يضم   ، بالتراضي  ةمنح لهما حق فك الرابط 

  كطريقالمشرع اعتبر كل هذه الصور طلاقا بمعناه العام  ف  وعليه   2، رفع الضرر عنهالتطليق  ال

ن أمارسته يجب    إنثابت للزوجين معا ف  الزوجية  الرابطةوما دام حق فك    الزوجية  الرابطةلحل  

 الوسيلة الأخيرةبحيث تعتبر هذه   ،بذلك القضائية ى الدعو تتم عن طريق التوجه للقضاء وتسجيل 

  القانونية   الناحية في هذا الاطار من    الإرادةالتي يمكن من خلالها التعبير عن    الوحيدة  الإجرائية 

الجهات    إلىالشخص التي يخولها له النظام القانوني في اللجوء    ةصلا سلطأ  دعوى ال  عتباراب 

 3. حقه  ةلغرض حماي  القضائية

 
،  1998،  53المجلة القضائية عدد    10/04/1997المؤرخ في    34980المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، قرار رقم    1

 . 56ص 

 متضمن قانون الأسرة الجزائري، مصدر سابق. 11  - 84من قانون رقم  48المادة  2

 . 227، ص 2000، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، سنة 2العوثي بن ملحة القانون القضائي الجزائري، ط 3
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  المحكمة لدى    هاسجلوي   دعوى اللرفع    ة افتتاحي   عريضةوبهذا يقوم الزوج الراغب في الطلاق بتقديم  

  المطلوبة  ة شكلي الالشروط  ةكاف  العريضةن تتوفر في هذه أ الأمر كما يستلزم  1، الضبط ة مان أفي 

  محاولةجراء  إوبالتالي لا يمكن للقاضي    2، والإدارية  المدنيةجراءات  الإفي قانون    والواردةقانونا  

 . الخصومة نعقاداو  دعوى اللا بعد رفع إ ةزوجي ال الرابطة نحلالاموضوعها  ى ي دعو أالصلح في 

 . الصلح ةطراف جلسأ :ثالثا 

قانون    443  المادةنص    إلىبالرجوع   شارت على أفقد    والإدارية  المدنية جراءات  الإ من 

حرر في  يمحضر    بالصلح حيث جاء فيها ما يثبت الصلح بين الزوجين بموج  ةطراف جلسأ

بط  مين الضأيوقع المحضر من طرف القاضي و   ،مين الضبط تحت اشراف القاضيأالحال من  

  : القانون حضورهم  بج أو الصلح التي    جلسةطراف  أن  إالضبط ومن ثم ف  ةمان بأيودع  و والزوجين  

 . مين الضبطأ ،الأسرةن ؤو شي قاض ، الزوجين

 . الصلح ةوسير جلس لانعقاد  الشكليةالشروط  :الفرع الثاني 

  الشكليةمن الشروط    ة ن يتقيد بمجموعأاجراءات الصلح عليه    ةثناء قيام القاضي بمباشر أ

 . الصلح ثانيا بأطرافتعلق  م لا ومنها ما هو أو الصلح  ةمنها ما يتعلق بسير جلس 

 
 .232العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  1

 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  15و 14، 13انظر المواد  2
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 . جلسة الصلح  نعقادلا الشروط الشكلية   :لاأو 

مدى    رفةومع  )أ(  الصلح  بإجراءجلسة الصلح لابد من تحديد الجهة القضائية المختصة    نعقادلا

 )ج(،  جراء الصلحإ  ةثم ميعاد ومد  )ب(  جراء الصلحإمجلس القضائي في  الإمكانية اختصاص  

 )ه(. الاطراف   ستدعاءاثم )د( الصلح  ةسريان فتر  أبد

 . الصلح بإجراء المختصة القضائية الجهة (أ

  القضائية   الجهةهي    المحكمة"  والإدارية  المدنيةجراءات  الإمن قانون    32  المادةبالرجوع لنص   

في جميع القضايا لاسيما قضايا شؤون    المحكمةذات الاختصاص العام وتتشكل من اقسام تفصل  

وتوابعها حسب    الزوجية  الرابطةفي دعاوى انحلال    صو صالخ   على  وهذا القسم ينظر  1الأسرة"، 

من نفس القانون وحسب    423  المادةوذلك حسب    الأسرةفي قانون    المذكورةالحالات والشروط  

قانون    49  المادة الطلاق  "  : التي تنص  الأسرةمن  يثبت  بعد عدإلا  محاولات صلح   ةلا بحكم 

 .2"يجريها القاضي

بداية    المحكمةنظر النزاع عند عرضه على مستوى    بدايةجراء الصلح في  إوهنا المشرع يتكلم عن  

بتاريخ   رالعليا الصاد  المحكمة وجاء في قرار    نظر النزاع وعند عرضه على مستوى المحكمة، 

وجوب  محاولة "  : تيالَ  المبدأقر  أوالذي    15/11/2006 تتم  الطلاق  دعاوى  في  مام  أا  ي الصلح 

 3. المحكمةمام أجراء الصلح يتم وجوبيا  إن أيتبين لنا من خلال هذا القرار   "فقط المحكمة 

 
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مصدر سابق.  08/09من قانون رقم  32مادة  1

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري، مصدر سابق. 11  - 84رقم من قانون  49المادة  2

، سنة  02، المجلة القضائية، عدد  15/11/2006في    مؤرخ  3721  30المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم    3
 . 467إلى  463، ص 2007
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 ح. الصل بإجراء اختصاص المجلس القضائي   دىم ( ب

ما   ستئنافالاهذا النص يجوز  ل  المخالفةوبمفهوم    1الأسرةمن قانون    57  المادةنص   إلىبالرجوع  

ن أحيث يمكن لمن رفضت دعوه    ،الزوجية  الرابطةالحكم في الشق المتعلق بفك    لصفدام لم ي 

 رالعليا في قرار صاد  المحكمةوهو ما استقر عليه قضاء    2ف يستأن يعيد رفعها من جديد وله ان  

مام  أالمستقر عليه قضاء انه يجوز الحكم بالطلاق    نه"أوالذي جاء فيه    16/02/1999تاريخ  بفي  

 لاق. الط ى دعو ترفض  أو الزوجيةبيت  إلىبالرجوع   المحكمةالمجلس القضائي لما تقتضي 

الفقهاء   جراء إ  ة نصت على وجوبي   الأسرةمن قانون    49  المادة  إنالقول    إلىذهب جانب من 

وبالتالي يجب على القاضي ان يقوم  القضائي،    والمجلس  المحكمةالصلح ولم تميز بين    محاولة

مستوى   على  كان  سواء  بالطلاق  النطق  قبل  المجلس  أو   المحكمةبها  مستوى   القضائي  على 

ن  أالمجلس القضائي يتعين عليه قبل النطق    أو   المحكمة خرى فمن يحكم بالطلاق في  أ  ةوبعبار 

 3. صلاحالإ محاولةيقوم ب 

غير  ن المجلس  أفهذا لا يعني    المحكمةتتحدث عن    الأسرةمن قانون    49  المادةوبالرغم من كون  

فلابد من   الثانية الدرجةالصلح عندما يكون النطق بالطلاق من  تمحاولالقيام ب لمعفي  أو معني 

 4. صلاح قبل النطق بالطلاق الإ محاولة

 
 "تكوين الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادة المادية".  57المادة  1

المجلة القضائية عدد خاص    16/02/1999المؤرخ في    2168  50المحكمة العليا غرفة شؤون الأسرة والمواريث، قرار رقم    2
 . 100، ص 2015

قاضي سهام، الصلح في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة    3
 . 41، ص 2016-2015زيان عاشور الجلفة، 

 . 189بن الشيخ ايت ملويا لحسين رسالة في طلاق الخلع، مرجع سابق، ص  4
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 ار ر القحيث قضى    لسالصلح تخص المحاكم دون المجا  محاولةن  أ  لفقهاخر من  آرى جانب  ي 

عن الحضور  ف  ن الطاعن قد تخلأقد نص على    ذن القرار المنفأحيث  "  يلي:   بما  2104551م  رق

و  اجراأخصوصا  عليها    ءات ن  المنصوص  المحاكمإ لمشار  ا  بالمادةالصلح  تخص  دون    ليها 

 1المجالس وعليه فالفرع غير مؤسس. 

بعد فشل  الاستئناف    جهةمام  أجراء الصلح من جديد  لإ  ضرورةنه لا  أوعليه هذا الاتجاه يرى ب

  محاولة على اجراء    نصلا ي  والإدارية  المدنيةجراءات  الإن قانون  أ  ةخاص  المحكمةمام  الصلح أ

 2. دعوى الفي جميع مراحل  الأسرة الصلح في شؤون 

كذلك    ان ككلما  و   آن  ن الصلح بين الزوجين من مهام القاضي في كلأ ثالث يرى    تجاهاهناك  

ن  أ  اولهم  ( مجلس  ة، محكم)   ى الدعو كلما استجد ما يبرره وفي اي مرحله من مراحل    أوممكنا  

 جهة الاستئناف ليست إلزامية.  مامأ محاولةوقوع الصلح مما يجعل لعن دعوى الطلاق  يتنازلأ

سواء في    نص ي  أالصواب لعدم وجود    إلىقرب  ن الاتجاه الثالث هو الأأ من خلال ما سبق يبدو  

 3. والإدارية المدنية جراءات الإولا قانون  الأسرةقانون 

 للإجراء الصلح:  المحددة والمدةميعاد  ( ج

المادتين    نه في  أ  والإدارية  المدنيةجراءات  الإ من قانون    442و   الأسرةمن قانون    49ورد في 

فعلى القاضي   قالطلا  دعوى من تاريخ رفع    أشهر  ثلاثةتتجاوز محاولات    لاأجميع الحالات يجب  

 
، ص  126المجلة القضائية، عدد    17/11/1998المؤرخ في    21051المحكمة العليا غرفه شؤون الأسرة والمواريث قرار رقم    1

01. 

 .200عبد الحكيم بن هبري، مرجع سابق، ص  2

 . 107عبد النور زيدان، مرجه سابق، ص  3
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وكانت    1( 03)  شهرأثلاث    ةوهذا في مهل  قصدار حكمه بالطلاإجراء الصلح قبل  إيحاول    أن

  ل عدالأنه  لأ  الإسلامية   الشريعةباتفاق ما جاء في    انتهى   الدارسين  عندمحل خلاف    النقطةهذه  

 ف. نصوالأ

  ثلاثة جل ميعاد  أيعقدها القاضي في    أن ينبغي  ح  الصل  ةمحاول  بإجراءقاضي والمكلف  ال  ون وك

  ضبط المحكمة ويشترط أيضا أن تكون   بكتابة ها  لي جتاريخ تسمن  ي  أ  دعوى الشهر من تاريخ رفع  أ

محاولات صلح بين الزوجين عند    ةن يجري عدأالقاضي    ىفعل  ةكثر من مره واحدلأ قد استمرت  

ن القاضي أبالرغم من  و شهر  أ  ثةثلاال  ةمد  ق ر غ تست  أو ن تنجح  أ  إلىولى  الأ  المحاولةعدم نجاح  

الصلح واكتفى فقط بالزام القيام بها قبل التصريح بحكم   محاولةفيها  ري التي يج المرحلةلم يحدد 

لتجنب    دعوى الالصلح من تاريخ رفع    تمحاولا جراء  إتحديد ميعاد   العملية  الناحية من  ف  2، الطلاق

  حالة وما يرافقها من مذكرات ودفوع في الموضوع وذلك في  ى الدعو في   المختص السيرالقاضي 

نها من  أغير    مقبولةمن الجانب القانوني الوصفي    المدةالصلح غير انه في تحديد    محاولةنجاح  

شرعا   لبو ق غير م  الأسرةلقانون    يساسأول و أمصدر   الإسلامية  الشريعة عتباراب الجانب الشرعي  

وذلك  العدة ةحيث يقصد المشرع من خلالها مراعا الصيانةالمادي في  الخطأمن قبل قبيل  لأنها

جراء الصلح إ ةمد لتاريخ رفع دعوى الطلاق حتى تتوافق وافقم الطلاق   إيقاععندما يكون تاريخ 

 
 .199مرجع سابق، ص ، البن الشيخ ايت ملويا 1

 . 107عبد النور زيدان، المرجع السابق، ص  2
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مر  أشهر مع  أ  ة ثلاث   ةره جانب من الفقه بخصوص ارتباط مد اطي الذي يشأوهو الر   العدة  ةمع مد

 1. الشرعية العدة ةفتر ب في الحسبان الذي يرتبط  هأخذمشرع الخر قد يكون آ

 . إ. م. إ. من ق 442 المادةكد هذا الموافق ما جاء في نص أ

 بدأ سريان فترة الصلح  (د

 المادةشهر المنصوص عليها في  أ  ة ثلاث ال  ةي مدأح  لفتره الص  حدد جانب من الفقه بدأ سريان

أم من تاريخ طرح النزاع على    من تاريخ النطق بالطلاق  أكانت تبد  ق. أ. ج. فيما إن  من  49

ن لا وجود للطلاق في نظر القانون الجزائري  أبما  " الحاج العربي بالقول  ب ستاذ  قام الأ  المحكمة؟

شهر تسري  أ  ثلاثةالن  إ ف  الأسرةقانون  من    49  المادة وفقا لنص    ،قضاءالذا صدر بحكم من  إلا  إ

  ، المحكمة على  ن يطرح النزاع  أذا كان قد نطق به قبل  إ  ،ابتداء من تاريخ نطق الزوج بالطلاق

نه يمثل تاريخ النطق بالطلاق  لأمن تاريخ الحكم    أتبد  العدةن  إف  ،ن لم ينطق به حتى تاريخ الحكمإف

 2. فعلا

ن  أشهر و أن تكون ثلاث  أح يجب  لالص   ةن مدأموليا لحسين يرى   ستاذ بن الشيخ اثن الأأحيث  

القيام   قاضيمتى يستطيع ال  هنه تساءل بقولألا  إ الصلح هو القاضي نفسه    ةلو جراء محابإالمكلف  

 القاضيلا يستطيع    ى الدعو ليس بالصعب فقبل رفع    الأمرن  أبذلك    يبامج   ؟الصلح  يةعملبمباشرة  

ن يمارس عمله  أن القاضي يمكن له  أبل    الدعوى ثناء رفع  أولا    لقضيةباالقيام بالصلح لعدم علمه  

  ة ذلك عملي ب   الزوجين في مكتبه مباشر بامع  ت يج  أن للصلح وله    ةول جلسأ الصلح من    محاولةفي  

 
 .202عبد الحكيم بن هبري، المرجع السابق، ص  1

 . 358العربي بالحاج، المرجع السابق، ص  2
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مدأ  إلى  انتهىو   حالصل تبدأ  ثةالثلا  ةن  الطرفان  الأ  الجلسةمن    أشهر  التي يحضرها  مام أولى 

 1.القاضي

 بالعدةالصلح وعلاقته    ةسريان فتر   أبد  ةلأنه لا يزال هناك بعض الغموض فيما يخص مسأغير  

  بأكثر للزوج والطلاق الواقع قانونا فقد يكون الزوج قد طلق زوجته    يلوجود فرق بين الطلاق اللفظ

 العدة  ة مد  الحالةفي هذه    المحكمة تثبيت الطلاق    إلى زوجته    أ هو أو ج ل شهرين ثم    أومن شهر  

زوجين  ال  كون   ةفائديصبح دون    الحالةح في هذه  لشهر الصأ  ثلاثةالمن    المتبقية   المدةتمر وتبقى  

 يةو قمن  الأستاذةليه إلابد من عقد جديد وهذا ما ذهبت  الرجعةولتتم  بعضن عن  ريبي غ اصبح أ

  وقوع   ثر علىأصلح ليس لها  ال  ةجراء قانوني فعملي إهو مجرد    الحالةالصلح في هذه  "  ةي ماس

 2". قانونا عهن نفرق بين الطلاق الشرعي ووقو أيجب   لأنه الشرعية  ة ناحي الالطلاق من 

 الأطراف  استدعاء ( ه

من قانون   440  المادةالصلح من خلال    محاولة  لإجراءالمشرع جزائري على التاريخ المحدد  نص  

  الزوجين ولم يتطرق لذلك حتى   دعاءاست   ة كيفي   إلىن يتطرق  أدون    والإدارية  المدنية جراءات  الإ

تبليغ الزوج   ةلأن يضيف نص يخص مسأب   النقطةن يتدارك هذه  أوكان عليه    الأسرةقانون    في

على تبليغ الزوجين بتاريخ   ئيالقضا وإن دأب العمل العريضةبتبليغ  كتفاءالادون  ة الصلحجلسب 

  هما بإعلامفيها الطرفين بعد التكليف بالحضور سواء    التي يحضر الصلح في الجلسة    جلسةفي  

 
 .203عبد الحكيم بن هبري، المرجع السابق، ص  1

على طلبة الدكتوراه والماستر،   ألقيتسامية بن قوية، الصلح في قانون الأسرة الجزائري، إشكالات شرعية وقانونية، محاضرة    2
 . 39، ص 1تخصص قانون أسرة، كلية الحقوق جامعة الجزائر 
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جراءات الاستدعاء الذي يكون بشكل  إالذي تسير عليه    الأمرهما حسب  يموكل  بإعلام  أوشخصيا  

الرسمي وهو ما    يغيكون عن طريق التبل  العريضةن تبليغ  أحيث    الجلسةشفهي من طرف قاضي  

  اتسلول تاريخ لعقد ج أي  أ  ةول جلسبأالزوج بلغ    أو   الزوجةن  أمن    للتأكديعتمد عليه القاضي  

 1. الصلح يكون القاضي بذلك قد خالف القانون   لسةطراف لج عدم استدعاء الأ حالةوفي  لحالص

 الصلح  جلسةلسير   الشكليةالشروط ثانيا: 

ال الشروط  جلس  المتعلقة  ةي لكشتتمثل   )أ(   طرافالأ  ةمن هوي   التأكد  ضرورةالصلح في    ةبسير 

)ج(   سريةب(  )الزوجين    وسماع الصلح  بعد  جلسة  القاضي  صلح  ةقيام  قواعد    )د(   محاولات 

 . ( ه) الحضور والغيابات

 طرافالأ  ةمن هوي  التأكد ضرورة (أ

  الجلسة الصلح بعد رفع    محاولةجراء  إ  إلى  الزوجيةيتم استدعاء الزوجين المقبلين على فك الرابط  

باستدعائهم    يةلن الع بواسطه    إلىوذلك  الضبط لحضور جلس أميمكتبه  الكاتب   ةن  يقوم  الصلح 

خر داخل  آي مكان  أ  أو المداولات    ةقاع  أو مكتب القاضي    إلىعلى الزوجين للدخول    بالمناداة 

الزوجين من    ةمن هوي   دتأك  ضرورة  إلى  الإشارةالصلح وتجدر    محاولة  لإجراءمخصص    المحكمة 

أن  بمكان فلابد للقاضي    ةهمي الأنه من  إوان كان القانون لم ينص على ذلك ف  ضياقطرف ال

فمن    الثبوتية من هويتهما من خلال وثائق    التأكدنه يجب  أكما    2، لديهم   الصفةمن توفر    يتأكد 

القاضي    حالةفي    لأنهالطرفين    لكلا  الوطنيةالتعريف    ةالضروري امتلاك بطاق انعدامهما يجد 

 
 .332، ص  1، ط2009بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار بغدادي، سنة  1

 . 332، ص المرجع نفسه 2



   لثاني الفصل ا

 
59 

 الطلاق  ى القواعد العامة لإجراءات الصلح بين الزوجين في ظل الممارسة القضائية في مختلف دعاو 

،  الشخص  ةاثبات هوي   لةأمس  إلىتحويل النزاع    أو الزوج    ة هوي   ةحول حقيق  القائمنفسه بين الشك  

قيامه  أالقاضي    فعلى الحذر ولو تطلب ذلك    أن  الصلح  بإجراءثناء  الفصل في    تأجيل يتوخى 

 1. الهوية ةن باستخراج بطاقاالطرف كلاحتى يقوم   ةي قضال

 : سماع القاضي للزوجين ( ب

ستمع القاضي لكل زوج على انفراد ثم معا وهذا ما  ي   الصلح  محاولة  لإجراءفي التاريخ المحدد  

ستمع القاضي  ي حيث    ةداري الإو   المدنية جراءات  الإمن قانون    440  المادةرع الجزائري في  شصه المن 

ويتمكن كل طرف   هسباب النزاع وخفاياأ  علىحتى يتمكن من الوقوف    نفراداكل زوج على    إلى

 ا مواجهتهما بعضهملخر ثم يجمع الزوجين  الَطرف  المن قول مالا يستطيع البوح به في حضور  

قوال كل منهما  أوعقد جمع القاضي للزوجين يباشر الصلح بينهما بسماع  نقاط الخلاف    ةلمناقش

 2. الزوجية  الرابطة فك د عليها في طلبتن ساسباب الدوافع التي الأ معرفةو 

يده على صلب   وضع  القاضي من  يتمكن  وبذلك  المحضر  ذلك كل طلباتهما على  بعد  تدون 

المشكل القائم    ةبعد تقصي بينهما وفهم حقيق  ،قيام بالصلح على خير وجهمن اليتمكن  لالمشكل  

   3. الزوجية العلاقةفي الطلاق وانهاء   الرغبةالذي يترتب عليه 

 

 

 
 .336بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  1

حميش حسان، صلاحيات قاضي شؤون الأسرة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة، مداخله الغيث في إطار    2
 . 1، ص 2010التكوين المستمر الخاص بالقضاة، مجلس قضاء ورقلة، 

 . 4، ص المرجع نفسه 3
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 الصلح  ةجلس ةسري (ج

  والإدارية  المدنيةجراءات  الإمن قانون    439  المادةحيث جاء في نص    سرية  جلسةيتم الصلح في  

 ة"سري  ةوتتم في جلس ةمحاولات الصلح وجوبي "الجزائري 

بعض   كلؤ ت حتى لا تكون محل  الزوجيةسرار  وحفاظا على الأ  الزوجية   ةرابطال  ةوذلك نظرا لقداس

ينبغي    1،عداءالأ والكاتب أحيث لا  والقاضي  الزوجين  القاضي أتجرى    2، ةن يحضرها غير  مام 

 3. محاميهما  أو الجلسات وبحضور الزوجين شخصيا دون ممثليهما  ةخارج قاع

الصلح بناء    محاولةفي    لمشاركةل  العائلةفراد  أحد  أ  بإحضارن يقوم  أحد الزوجين  كما يمكن لأ

الزوجين حضور    أحد   على طلب  ايمكن بناء إ.  إ. م.   من قانون   440  المادةعلى ما نصت عليه  

 4.الصلح محاولةفي   ةمشاركالو  العائلةفراد أحد أ

نه  أ غير    ،فقط  علاقةال  طرفيتهم    هاالصلح كون   ةللمحامي حضور جلس  لن القانون لم يخو أكما  

 5. من صلاحيته لأنها القضيةمناقشه  جلسة  ثناءأ لحضور امحامي للابد ل

مكرر    3  للمادةطبقا    انها في نفس الوقت طرفألا  إ  العامة  النيابة لا تحضر  أن    السرية  ي ضت كما تق

الصلح   لسةفي ج   العامة  النيابة حضور  يرى بأن لا مانع من    منن هناك  أغير    الأسرةمن قانون  

 
الشريعة الإسلامية والاجتهاد، ص جمال نجمي، القضائي، قانون الأسرة الجزائري، دليل القاضي والمحامي على ضوء أحكام    1

124. 

 . 606، ص 1سايح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر ج  2

 .116الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  3

 . 12سامية بن قوية، المرجع السابق، ص  4

 .209عبد الحميد بن هبري، المرجع السابق، ص  5
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قانون    الرامية  اي القضا  أصلي في  نها طرفأطالما   تعلق    إذا  للسريةفلا مجال    الأسرةللتطبيق 

 1. بالطلب الاصلي في نزاع  الأمر

 : عدد محاولات الصلح  (د

 49  المادةمحاولات صلح دون ذكر العدد وهذا ما جاء في نص    ةعد  بإجراءالقاضي ملزم    

 ى الدعو شهر ابتداء من تاريخ رفع  أ(  03)  ثلاثة بعد تعديلها دون ان تتجاوز مدته    الأسرةمن قانون  

جراء بإ  ،بينهما  القائمةللتراجع عن طلب الطلاق وتجاوز الخلافات    ةقصد اعطاء الزوجين فرص

ثلاث محاولات فالهدف من وراء هذا التعديل هو    أو محاولات الصلح لا تقل عن محاولتين    ةعد

 2ل. كما كان قبل التعدي   ةلا واحد ةالصلح مكرر  ةجعل جلس

ن خضوع  أطرفي النزاع كما  ل  أوللقاضي    بالنسبةعطى المزيد من الوقت سواء  أ فالمشرع الجزائري  

وهذا  عليه  العليا    للمحكمة  ةللقاضي الموضوع ولا رقاب   التقديرية   للسلطةعدد محاولات الصلح يعود  

 3.العليا المحكمةما جاء به موقف 

 : قواعد الحضور والغياب للزوجين ( ه

 : قانون ثم القضاء ثانياالقواعد الحضور والغياب في نظر  إلىولا أنتطرق 

 

 

 
 . 445عادل بوضياف، المرجع السابق، ص  1

 .115بن داود عبد القادر، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد، دار الهلال للخدمات الإعلامية، ص   2

 ، غير منشور.11/10/2012المؤرخ في  81  3976المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، قرار رقم  3
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 نظر القانون: قواعد الحضور والغياب في  (1

عن طريق المحضر القضائي    أو ع سواء عن طريق القاضي  لالص  ةيتم تبليغ الزوجين بتاريخ جلس

نه قد تطرا بعض  أالصلح يكون على الزوجين الحضور غير    ةتاريخ جلسبوبعد تبليغ الزوجين  

هنا ينبغي للقاضي تحديد تاريخ لاحق    ، طرافحد الأأالموانع التي قد تتسبب في تغيير  أو    مور الأ

  ة اناب   ببموج   حجراءات الصلبإلقيام  لخر  آيعوض قاضي    أو للحضور وان تعذر جاز له ان يندب  

بدون سبب مقنع يمنع حضورهما    الجلسةكلاهما عن    أو حد الزوجين  أ  بتغيي   حالةما في  أ  ،قضائية

ن أنه يجوز لقاضي الموضوع  إف   الصلح  جلسة  انعقاد رغم اعلامهما رسميا بتاريخ وما كان    للجلسة

ثم يقوم    ةليه عند الحاج إمين الضبط للرجوع  أالصلح يوقعه مع    عن جلسة  يحرر محضر بالغياب

 1. القضيةبالفصل في 

 : القضاء في نظر  قواعد الحضور والغياب (2

التقصي والبحث عن رغب   المسألةهذه    إزاء كان موقف القضاء    الرابطة فك    بطال  ةمن خلال 

 الواسعة   التقديرية  السلطة  القاضيحيث منح    العلاقةنهاء هذه  إصراره وعزمه على  ا  دىوم  الزوجية

التدابير    تخاذلا يراه لازما من مختلف  لرفع   الحقيقية  الإرادة  معرفة   إلىلوصول  ل  الضروريةما 

 . دعوى الطلاق

القاضي   يتأكد"  التي تنص على  إ. م.إ ق.  من  431 المادةوكذلك رضا كل من الطرفين حسب 

 ضرورةبعين الاعتبار    أخذ  ... كلاهما  أوذا كان ممكنا ينظر مع الزوجين  إبينهما    حالصلويحاول  

 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الابتدائيةعبد العزيز، سعد إجراءات ممارسه دعاوي شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم    1

 . 89، ص 2013الجزائر، 
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  المدعية  أو عدم حضور المدعي    حالةنه في  لأالصلح    ةسللج   الزوجيةرابط  الحضور طالب فك  

 1. دعوى الويشطب القاضي  الزوجية ك الرابطةطالب ف ى الصلح ترفض دعو  تمحاولال

 الصلح  ات ثناء جلسأ المؤقتة  الضروريةالتدابير   :المطلب الثاني 

الاجراءات   قانون  الصلح  خلال   للقاضي  الإداريةو   المدنيةمنح  لجلسات   ةسلطات واسع  إجرائه 

ولم    الأسرة  شؤون   ي تدبير يراه مناسبا فعزز من دور قاضيأالتحقيق واتخاذ    إطارفي    لاسيما 

فييصبح   بل    دلحيااوضع    القاضي  ايجابيا  أالسلبي  دور  للقاضي  اجراءات   رسي في  صبح 

كما    ح )فرع أول(محاولات الصل  لإنجاح  ضروريةويمكن له اتخاذ التدابير التي يراها    الخصومة

 (. ثاني   عفر )ن تكون تدابير مؤقته أيمكن 

 ثناء جلسات الصلح أ المتخذة ضروريةال تدابير ال : لوالفرع الأ 

  ةداري الإو   المدنيةجراءات  الإمن قانون    450  المادةوالتي وردت في    المستحدثة  مورمن بين الأ

  ،ضيالايجابي للقا  بالدورما يسمى    إطارفي    ةصلاحيات واسع  الأسرة  ضي شؤون نها اعطت لقاأ

مره وفي سبيل الوصول  أ من    ةن يكون على بين أجل  أمن    الخصومة خير يتدخل في  صبح هذا الأأف

   . الزوجية الرابطةفيما يخص شق فك  مهماأقبل الفصل نهائيا في النزاع المطروح  الحقيقة إلى

من    التأكد  اتبمنحه صلاحي   الأسرةوعليه وبهذا يكون المشرع قد وسع من نطاق قاضي شؤون  

 اتدبير يراه ضروري   أو جراء  إي  أن يتخذ  أالزوج في طلب الطلاق وفي سبيل ذلك مكنه من    ةراد إ

. م.  من ق   451و    450فالمشرع في المادتين    لح ولا سيما اذا لم يحضر جلسات محاولات الص

 
 . 492قاضي سهام، المرجع السابق، ص  1
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  ةيتخذ تدبير ما كتعيين مساعدأن  القاضي في اطار التحقيق    رأىيه فمتى  عفتح الباب على مصر   إ

 الاستشارة بفرض    1، في الموضوع  ة مختص  ةمصلح   ة ي  أ  إلىجوء  الل    أوطبيب خبير    أو  ة جتماعي ا

خر لسماع  آ قاض    دبلن  القضائية  الإنابة   إلىجوء  الل    أو ثناء اجراءات الصلح  أي وقت وحتى  أفي  

   .من نفس القانون  441 المادةلزوج الغائب طبقا بنص ا

من نفس   451  المادةطبقا لنص    المعاينة   إلى  نتقالا  أو  ة طلبي   ةبخبر   أو   كما يمكنه الأمر بالتحقيق

القواعد    75المواد    إلى   رجوعلفباالقانون   يليها فيما يخص  التحقيق يمكن    لإجراءات  العامة وما 

نفسه    من  للقاضي جراء من  إي  أب   ة كتاب   أو   فاهةش  يأمر  أنبناء على طلب الخصوم    أو تلقاء 

  عريضة على    بأمرهالمطلوب    بالإجراءالقاضي    رويأمجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون  إ

حضور اجراءات التحقيق في القضايا التي    العامة  النيابة ويجوز للممثل    ستعجال الاعن طريق    أو 

 2. ابداء ملاحظته  الاقتضاءيتم اشعاره بها وعند 

يمكن   بالحضور شخصيا    أو الخصوم    يأمرن  أيضا  ألقاضي  لكما  أحد  أاحدهم  قدم  وإذا  مامه 

ي اجراء أسماعه ومعاينه الوضع واتخاذ  ل  نتقالالامثوله جاز للقاضي    حالةالخصوم مبررا لاست

ويمكن    ، الحالةفي هذه    ة قضائي   ة ناب إ  بإصدار  ةجنبيأ  ة ن يكون في دولأضروريا ك  اه خر ير أقضائي  

 دعوى الجل تفادي  أووضع المشرع هذا النص من    ،تحقيق   جراءللقاضي سماع شهود في شكل ا

 .الزوجية لا سيما إذا لم يحضر جلسة الصلح الرابطةطالب فك  ةدراإ نوالتحقيق م ديةي الك

 
 .231بن هبري عبد الحكيم، المرجع السابق، ص  1

 . 235، ص المرجع نفسه 2
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 ثناء جلسات الصلح بين الزوجينأ المتخذة المؤقتةالتدابير  :الفرع الثاني 

  الأمر لاسيما اثناء محاولات الصلح وهو    ة فهي اجراءات مستحدث   المؤقتةما بخصوص التدابير  أ

  ة حقهم لرؤي  أو السكن  أو  انةضالح  أو  ةلاد من حيث النفقو الذي كان متسببا في ضياع حقوق الأ

التقاضي في مواد فك  أو  اجراءات  نظرا لطول  فتر أحتى    أو   الزوجية  الرابطةليائهم وذلك   ةثناء 

  ؤون جراءات الصلح التي يقوم بها قاضي شإ  ةوعليه طوال مد  ،شهرأالصلح والتي تعادل ثلاث  

 الزوجية  الرابطةفك  دعوى فعند رفع  والمعنوية الماديةلاد و مصير حقوق الأ  ةشكالي إتطرح  الأسرة

هذا  مام  أو   هملادأو اهمال    إلىخلافات والشقاق مما يدفعهم  المن    رةت متو   حالةيكون الزوجان في  

قانون  من  مكرر    57  للمادة  ه استحداث ب   المشكلةجل حل هذه  أ تدخل من  الالوضع قام المشرع ب 

  عريضة مر على  أنه يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب  أوالتي تنص على    الأسرة

سباب هذا أو   1، والمسكن  والزيارة  انةضوالح   بالنفقةما تعلق منها    اسيملاو   المؤقتة في جميع التدابير  

 . التأخير ولا تقبل  السرعةتقتضي  الأسرةسائل من أعلى  ةمؤسس نجدها ل ي دالتع

جراءات الإ خرى من قانون  أمواد    ةثناء جلسات الصلح عدأ  المتخذة  المؤقتة كدت على التدابير  أ كما  

ما    445  المادةوجاء في نص    3من نفس القانون   444و   4422منها المادتين    والإدارية   المدنية

 
المعدل والمتمم بالأمر   المتضمن قانون الأسرة. ،1984يونيو  9الموافق لـ  1404رمضان  9المؤرخ في   11 -  84قانون رقم  1

 .2005فبراير  27الموافق لـ  1424محرم   18المؤرخ في  02- 05

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية مصدر سابق.  09/  08من قانون رقم  442المادة  2

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية مصدر سابق.  09/  08من قانون رقم  444المادة  3
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جديد  حالةفي    ضيقالليلي يجوز   واقعه  الظروف    ة ظهور  يتمم    أو   ل يعد  أو يلغي    أنوحسب 

 1. ي طعن غير قابل لأ  الأمرمر بها ما لم يتم الفصل في الموضوع هذا أالتي  المؤقتةالتدابير 

  

 
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية مصدر سابق.  09/  08من قانون رقم  445المادة  1
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 الصلح بين الزوجين  تثناء محاولاأ ضثار وطرق الطعن بالنق أ:  المبحث الثاني
بالنق  المترتبةثار  ما هي الَ  معرفةجل  أمن   في    ضعلى محاولات الصلح وعن الطعن 

ثناء قيامه بمحاولات الصلح سواء انتهت  أدور القاضي    إلىالتعرض    الزوجية  الرابطةفك    أحكام

صلاح بين الزوجين وهو ما سنتطرق اليه  فشل القاضي في الإ  أو هذه المحاولات بنجاح الصلح  

  الرابطة فك  أحكامفي   قضالن ب  ن حكم الطع إلىمن هذا المبحث ثم نتعرض   (ول المطلب الأ)في 

 (. المطلب الثاني)جراء الصلح وما يترتب عليه إعند تخلف  الزوجية

 على محاولات الصلح  المترتبةثار الآ : ولالمطلب الأ 

ما    إلى الزوجية العلاقةرجاع إجل أثناء قيامه بالصلح التوفيق بين الزوجين من أيحاول القاضي 

 ى دعو ثارها على  آقد تنجح كما تفشل وتختلف    ةلكن هذه المحاول  ،فضل من ذلكأكانت عليه و 

 . ول والثاني من هذا المطلب بين النجاح والفشل وهذا ما سنتناوله في الفرع الأ  الزوجية   الرابطةفك  

 نجاح جلسات الصلح  : أثرولالفرع الأ 

تظهر في    ة جراءات لاحقإ  ةيتخذ عد الزوجيةن نجاح الصلح بين الزوجين في دعاوى فك الربط  إ

حيث يتضمن هذا المحضر البنود المتفق عليها من قبل الزوجين    (ولا)أتحرير محضر الصلح  

 (. ثالثا) ى الدعو قضاء ن ليها الحكم با ي ثم   ( ثانيا)وبذلك يعتبر سندا تنفيذيا 

 تحرير محضر الصلح  :ولاأ

ثبات  إيقتصر مضمون الصلح على  و طراف الصلح على المحضر  أالقانون ضرورة توقيع    طاشتر 

 قضائية  جهة   ةلا يخضع لرقاب   لأنهي القاضي أو يعلله  أيشتمل ر   نأح به الطرفان دون  ما صر  
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مين الضبط تحت اشراف القاضي وبحضور جميع  أيتضمن محضر الصلح الذي يحرره  1، علىأ 

غياب في الالحضور و   ةنه يثبت واقعأكل من المدعي عليه كما    ة تتعلق بهوي ات  معلوم  ،طرافالأ

  ذا دلى بها كل من الزوجين وكأكما ان كل التصريحات التي    لح،المحدد لمحاولات الصالتاريخ  

 2. دفعهما وطلباتهما وشروطهما مدونه فيه

 صفة السند التنفيذيثانيا: اكتساب محضر الصلح 

طبقا لما نصت  بعد توقيعه من طرف القاضي والزوجين يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا 

عدته  من ذات القانون    600من المادة    6ق. إ. م. إ. بالإضافة الى الفقرة    443عليه المادة  

الت  يجوز  السندات  "لا  التنفيذية  نفيذية:  والسندات  تنفيذي  بسند  إلا  الجبري  محاصر  التنفيذ  هي 

مهر  وبالتالي فإن    "بأمانة الضبطالمؤشر عليه من طرف القضاة والمودعة  الصلح أو الاتفاق  

يجعله قابلا    من قانون السالف الذكر  601الموضحة في المادة  محضر الصلح بالصيغة التنفيذية  

يصدر حكم طبقا لقاعدة لكل دعوى حكم وعليه  لكن دعوى الطلاق تبقى قائمة مادام لم  3للتنفيذ، 

  .القاضي أن يصدر حكمه علانية بانقضاء الدعوى بالصلحيجب على 

 
، 3محمد بودريعات، الطبعة القانونية لدور القاضي في الصلح في الصلح ملتقى دولي حول الطرق البديلة لحل النزاعات، ع    1

 . 100، ص 2014

في قاما، شهادة    الزوجية   فك الرابطة  في اجراء الإصلاح والتحكيم في منازعات  الأسرةنادية عمارة العربي، دور قاضي  بلقاسم    2
 . 73، ص 2019، تخصص أسرة، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، سنة ماستر

إلا بموجب المستثناة بنص في قانون  والإدارية، لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال  من قانون الإجراءات المدنية    601تنص المادة    3
    بالصيغة التنفيذية.التنفيذي، ممهور  نسخة من السند
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مكن  أالتنفيذ    دتوارا  التنفيذية  بالصيغةمن المحضر    ة نسخ   الزوجةذا استخرجت  إوعليه  

ن ينفذ  أجل  أومن    1الإجراءات، تنفيذي هو تبسيط    المحضر سند  فالهدف من اعتبار  ،لها ذلك

  ويثبت   إ.ق. إ. م.    601  المادةفي    الموضحة  التنفيذية  بالصيغةهاره  م امحضر الصلح يجب  

  عد يو  القانونية صفةذلك حتى يكتسب ال القاضي رافشبإ  الضبط أمين ررهالصلح في محضر يح 

 يا. تنفيذ  نداذلك س  بعد

  امن جديد وهو م  الزوجية يضا رجوع الحياة  أ  لحثار التي تترتب على نجاح الصومن الَ 

محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد    أثناء  من راجع زوجته"  الأسرةمن قانون    50  المادة  ه نصت علي 

في    ونجاح القاضي  ،فالطلاق شرعا يقع عند نطق الزوج به واثباته يكون بموجب حكم   2...   جديد 

الصلح   بجلسات  قيامه  للزوج  أثناء  كانت  إزوجته    بمراجعةيسمح  فيكان   إذاذا    العدة   ةفتر   ت 

لِكَ إِنْ أَرَادُوا ﴾﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ   :لقوله تعالى ،الشرعية هِنَّ فِي ذََٰ  3 بِرَدِ 

 أثر فشل جلسات الصلح   الثاني:الفرع 

ذات البين قد    وإصلاحجل إعادة العلاقة الزوجية  أمحاولات الصلح التي يقوم بها القاضي من  

حد الزوجين على قراره بفك الرابطة الزوجية في حال فشل  أيعود إلى تمسك    وهذاتنتهي بالفشل  

القاضي في الإصلاح بين الزوجين فيترتب على ذلك وجوب تحرير محضر عدم الصلح )أولا( 

   .ثم دور القاضي في مناقشة موضوع الدعوى )ثانيا(

 
 . 413، ص 2009ذيب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ترجمه للمحاكمة العادلة، موقم للنشر، الجزائر،  1

 المتضمن قانون الأسرة مصدر سابق. 11  - 84من قانون رقم  50المادة  2

 .228سورة البقرة الَية  3
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 تحرير محضر عدم الصلح   أولا:

دى من قبل الزوجين برغم من المجهودات  صالقاضي من محاولات الصلح التي لم تلقى    انتهاءعند  

المبذولة من قبله يقوم بتحرير محضر عدم الصلح والاستشارة إليه في الحكم القضائي قبل أن  

 09/12/2010يحكم بفك الرابطة الزوجية وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في  

ن المحكمة لم تشر أبدا إلى عقد جلسة الصلح أ " حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه  

إن كان الطاعن لم يحضر ولم يجب  و طالبة التطليق لتلك الجلسة حتى    ضدهاوحضور المطعون  

 لأنه عقد جلسة الصلح وجوبي ..."

حيث استقر اجتهاد المحكمة العليا على وجوب عقد جلسة الصلح و حضور طالب الطلاق أو  

  التطليق أو الخلع لتلك الجلسة ومادام لم تشر إلى عقد تلك الجلسة و حضور المطعون ضدها

من قانون الأسرة و عليه    49لجلسة الصلح، فتكون بذلك قد خالفت نص المادة    طالبة التطليق

نجر عنه النقض و إبطال الحكم المطعون فيه وبالرجوع فعلا  ي ن هذا الفرع من الوجه مؤسس و  إف

تبين فعلا عدم الإشارة إلى أن القاضي دعا الأطراف إلى محاولة  ي إلى ذات الحكم المطعون فيه  

بل القضية وضعت في النظر    ت،الصلح أو على الأقل عقد جلسة صلح مرة واحدة أو عدة مرا

 1، ها بالتطليق مع العلم أن الأمر شائك و حرم الطاعن من حق المصالحةمباشرة وتم الفصل في

بين    وبالتالي الصلح  فيه مساعي  ليبين  بذلك  الصلح  عدم  تحرير محضر  القاضي  يجب على 

 
 ، غير منشور. 0589792ملف رقم  09/12/2010المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، القرار رقم  1
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يلحقه بملف الدعوى ثم يحيل الطرفين الى مناقشة   ، الزوجين، وتواريخ محاولات الصلح و جلساتها

 1. إ . م . إ .من ق  443الموضوع طبقا لما جاءت به نص المادة 

حد الزوجين  أما محضر عدم الصلح لتمسك  إيق يأخذ محضر عدم الصلح شكله  ل و من زاوية التط

أو  للزوج  المنفردة  بالإرادة  بالطلاق  نجده سواء  المحاضر  النوع من  الزوجية وهذا  الرابطة  بفك 

و يرجع ذلك إلى أن أحد طرفيه يتمسك    ، بطلب من الزوجة بواسطة الخلع، أو عن طريق التطليق

بطلبه المتمثل في فك الرابطة الزوجية مع عدم عودته إلى مسكن الزوجية، أما الطرف الثاني و  

غالبا لا يوافق على طلب الدعي أو المدعية و يطالب بالاستمرار بالحياة الزوجية  فهذا المحضر  

و بذلك لا يكن سندا تنفيذيا لأنه لا يتضمن أية    ،موقع من قبل الطرفين والقاضي  وأمين الضبط

 التزامات على عاتق الزوجين. 

أما الشكل الثاني يتمثل في محضر عدم الصلح لتمسك الزوجين بفك الرابطة الزوجية، وهذا النوع  

على تمسكه  على ذلك كأن يصرح الزوج  ومثالا  من المحاضر نجده فقط في الطلاق بالتراضي  

بالتراضي   الطلاق  الزوجة على  بقرار  العشرة وتصرح  الزوجية ودوام  العلاقة  استمرار  لاستحالة 

 موافقتها على طلب الطلاق بالتراضي. 

 ر الدعوى يثانيا: دور القاضي في مناقشة موضوع س

عند فشل القاضي أثناء محاولاته إجراءات الصلح بين الزوجين، فإنه يحرر محضر عدم الصلح 

في مناقشة الموضوع، وهذا لأن كل الإجراءات المتعلقة بالصلح   الدعوى ويشرعبملف    رفقهلكي ي 

 
 . 357العربي بالحاج، المرجع السابق ص  1
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في الموضوع ثم يصدر    وعندئذ يقع النقاش  1، موضوع النزاعفي    هي إجراءات سابقة عن الخوض

  وابتدائي الحكم ابتدائي نهائي فيما يتعلق بالطلاق    ويكون   2،ةي القاضي حكمه وفقا للإجراءات العاد

 . فيما يخص الجوانب المادية له

" لكن متى لم يحدد قاضي أول    العليا: الصادر من المحكمة    17/01/2007في القرار    وجاء

فإن الحكم    الزوجين.درجة في حكمه القاضي بالطلاق بين الطرفين مسؤولية الطلاق لأي من  

أنه كلما تم الحكم بفك الرابطة الزوجية يتعين قانونا تحديد    باعتباريصبح مشوبا بعيب قانوني  

ار  ث مسؤولية أي من الزوجين تسبب في انحلال العلاقة الزوجية، الشيء الذي يجعل الوجه الم

ن القاضي يستطيع تكوين صورة مبدئية عن النزاع يضاف  أتبين لنا    وجه يتعين الالتفات إليه ".

أثناءتبث له من    ومالها ما قد استنبطه   فالقاضي   وبذلكمحاولة الصلح بين الزوجين    حقائق 

، حيث  العريضة الافتتاحية يستطيع الفصل في دعوى الطلاق وفق الطلب المقدم للمحكمة بموجب  

 3يستخلص من تلك الجلسات من يتحمل المسؤولية في فك الرابطة الزوجية.    عليه أنيجب 

 إجراء الصلح  لتخلفبالنقض في الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية   الثاني: الطعن المطلب 

بالنقض في   الطعن  الأسرة   أحكامتقتضي دراسة مسألة  الزوجية في قضايا شؤون  الرابطة  فك 

إلى الطعن فيها بالنقض والَخر عدم جواز الطعن بالنقض    حكامالتعرض إلى مدى قابلية هذه الأ

الرابطة الزوجية حيث اختلفت الَراء حول هذا الموضوع، الأمر    أحكامإجراء الصلح في    فلتخل

 
 . 129 – 128زيدان عبد النور، المرجع السابق، ص 1

 .276عبد الحكيم بن هبري، المرجع السابق ص  2

 غير منشور.  17/01/2007مؤرخ في  3768المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  3
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ثم    الأول( الذي يستدعي النظر إلى مدى قابلية هذا الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية )الفرع  

 . إجراء الصلح )الفرع الثاني(  ف التطرق إلى عدم جواز الطعن بالنقض لتخل

 إجراء الصلح   فقابلية الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية لتخل الأول: الفرع 

اختلفت الَراء القانونية حول مدى قابلية الحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية للطعن بالنقض حول  

 ثانيا( الموقف الثاني ) ومعارض (أولا )مؤيد 

 بالطلاق: الصادرة  حكامالموقف المؤيد لفكرة الطعن بالنقض في الأ أولا:

الأ في  بالنقض  الطعن  إمكانية  حول  الفقهاء  شؤون    حكاماختلف  قضايا  في  بالطلاق  الصادرة 

الطلاق لا تقبل الاستئناف ما عدا جوانبها المادية    أحكامالأسرة. يرى الأستاذ علي سليمان: أن  

الحكمة من هذا هي إتاحة الفرصة أمام الزوجين لاستئناف حياة زوجية أخرى، غير أن هذه    ولعل

كان من الممكن    ولماالقول: "  إلى    وانتهى إذا استأنف الحكم أو الطعن فيه بالنقض    فالحكمة تتخل

يره من قبل قاضي الموضوع فالأحسن أن يظل هذا  فسأن يحصل خطأ في تطبيق القانون أو ت 

 1العادية في مختلف نواحيه.  والغيرالحكم قابلا للطعن فيه بالطرق العادية 

وزيان يبرر رأيه بالموقف السلبي الذي يمكن أن يثيره عدم الطعن  أفي حين نجد الأستاذ محمد  

أو   بالتطليق  الصادرة  القضائية  المقررات  في  مراجعة    الخلع،بالنقض  للمتزوجين  يمكن  حيث 

بالنقض    موقفهم، الطعن  أو  الاستئناف  طريق  عن  لهم  الفرصة  إتاحة  ينبغي  السبب    ولهذالذا 

 
، كلية الحقوق، جامعة  والسياسية  والاقتصاديةعلي علي سليمان، مقال حول قانون الأسرة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية    1

 .433، ص  1986، 03الجزائر، عدد 
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النظم القانونية تقوم على    وأنرك مقررات فك الرابطة الزوجية قابلة للطعن خاصة  ت ت   أن  فالأفضل

   1. وجود درجتين للتقاضي فجودة العمل والقضائي تقاس بضمان حق الطعن بكل درجاته

  الطلاق  أحكامبخصوص    عاما،غير أن الأستاذ سعدي يرى أن التعديل الجديد لقانون الأسرة جاء  

عدم  أوذلك   على  نص  المشرع  فيها عن طريق    عنللط  قابليتهان  الطعن  بقاء  مع  بالاستئناف 

اجراءات مقرر   ضالنق دام هناك    ا ومادام هناكقانون   إجراءات مقررة  هناك  دام  قانونا وما  ةفما 

  ة الطلاق التي تعتبر محكم  أحكامالعليا على    المحكمة  رقابة نه لابد من وجود  إواجب الاحترام ف

   2. قانون لا موضوع

  ةوقابل  للاستئناف  ةوهي غير قابل  نهائيةي أ  ةخر درج آول و أالطلاق بالتراضي تصدر في    أحكام

بالنق بها    ضللطعن  النطق  تاريخ  ضمان سلام  والغايةمن  الطعن هو  باب  فتح  التطبيق    ةمن 

  3.العدل علي بداوي  بوزارةلقانون وهذا ما جاء به المفتش العام لالسليم والصحيح 

 بالطلاق   الصادرة حكامفي الأ ضالطعن بالنق  ةلموقف المعارض لفكر ا :ثانيا 

ستاذ  الطلاق فمثلا نجد الأ  أحكامفي    ضنه لا يمكن الطعن بالنقأخر من الفقهاء  آ يرى جانب  

والتي   نهائية أحكامالطلاق  ةالتي تقع بمناسب  حكامن الأألى إلويا يذهب ملحسين بني الشيخ اث 

 
  128اوزيان محمد، الأثر السلبي للأحكام الصادرة في مادة التطليق على الاجتهاد القضائي قراءة في الفقرة الأولى من المادة    1

 . 7 – 6من مدونة الأسرة المغربية، مداخلة المغرب، ص 

 . 65قاضي سهام، المرجع السابق، ص  2

 .356بداوي علي، مرجع السابق، ص  3
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حيث الطابع النهائي لحكم    ،ي مكانأمن بينها الخلع الذي يعد طلاقا بائنا ولا يجوز نقضه من  

 1.القانون  ةالخلع في جانبه المتعلق بحل عقد الزواج يكون بقو 

  يتساءليصدر ابتدائيا ونهائيا فهناك   عامة  ةبصف الزوجية  الرابطةن الحكم بفك  أ  ذوهناك من يحب 

والتي   ض ثار التي يرتبها الطعم بالنقلذلك النتائج والأ   الحالةفي هذه    ضالطعن بالنق   ةئدفاعن  

بين الطعن    القائمة  بالعلاقةشكالات والتناقضات في التطبيق خاصه فيما يتعلق  تثير العديد من الإ

ليه  إين وهذا ما ذهب  ادبين هذين الميع  الانسجامن المشرع الجزائري لم يراع  أحيث    والعدة  ضبالنق

 2. لحاج العربيب  ستاذالأ

نما يعتبر  إن حكم الطلاق لا يعد عملا قضائيا و أفي هذا الموضوع    ةودز ستاذ عمر  يرى الأ

سواء بالطرق    القضائية  حكام لأل  المقررةعملا ولائي وبالتالي لا يحكم بالطعن فيه بطرق الطعن  

سواء   أحد كونه حق مقرر شرعا وقانونا للزوج لا يمكن ان يتنازع فيه    ة عادي الغير    أو   العادية

 . فقط  المادية بالأمورمتعلق الالشق في يكون   ضحيث الطعن بالنق 3، ولا حتى القاضي الزوجة

  ةمن حيث عد  ة شكالات قانوني إ  ةيثير عد  ض ن بالنقعط أن ال  ستاذ عمر خليل  الأ  ى ير 

ثناء  أ  أو رفضه    أوقبول الطعن    ةنهاء عقد الزواج سواء في حالإومن حيث    والنفقة  ةوالوفا  ة المرآ 

لى إالطرفين  ةعادإ الحكم المطعون فيه يترتب عليه  ضقبول الطعن ونق   ةسريان الطعن وفي حال

للقوائم    الحالة بالطلاق وفقا  الحكم  المراكز    العامة التي كان عليها قبل صدور  تهتز  قد  وهناك 

 
 .2010بن الشيخ اث ملوية الحسين، المرجع السابق، ص  1

 . 364بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  2

 . 124زوده عمر طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها، المرجع السابق، ص  3
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تر   القانونية الزوجين وعلاقتالتي  بين  الطلاق  تبقى كزوج   ة المرآ   ةبت عن  نها  أم  أ  ةبالرجل هل 

سبق    1؟ عنه   ةاجنبي  مما  القول  لأأيمكن  مكان  لا  بالنقنه  الطعن    الرابطة   أحكامفي    ضعمال 

 ةشكالات قانونيإ  ةعد  ضوقد يثير الطعم بالنق   ،الزوجية   الرابطة  ةبخصوصي   نتيجة وذلك    ، الزوجية

  أوقبول الطعن    ةنهاء عقد الزواج سواء في حالإومن حيث    والنفقة  ةالوفا  ،ة المرآ   ةمن حيث عد

  ةعادإ الحكم المطعون فيه يترتب عليه    ضقبول الطعن ونق   ةوفي حال  الطعن،  ثناء سريانأرفضه و 

 2. العامةالطلاق وفقا للقواعد ب عليها قبل صدور الحكم  االتي كان  الحالةلى إالطرفين 

ما عدا الشق   للجدل  المثيرةمن المسائل    ةالطلاق جمل  أحكامفي   ضوقد يثير الطعن بالنق 

  نفاق الإ الرجل    ةوكذا الزامي   )أ(  الزوجية  الرابطةاحياء    ةبإمكاني   المتعلقةفي المسائل    المتمثلةالمادي  

المطلقين  ثوار لت ا  ةومشكل  )ب(  عليه  ةجنبي أ  امرأة على   الازواج    )ج(  بين  تعدد  مشكل  وكذلك 

 )ه(.  للزوجةالزنا  ة تهم )د(   للزوجة بالنسبة

 الى ما كانت عليه  الحالة بإعادة الزوجية الرابطةاحياء  (أ

  إجراءتخلق  أن من قبل رجال القانون الذي يعتبرون  الأسرةمن قانون  49 المادةن تفسير نص إ

مر الذي يجعل الحكم قابل  الأ  ا،جراء جوهري إ  باعتبارهالصلح يؤدي الى بطلان الحكم القضائي  

  الرابطةالحكم القاضي بفك    نقض  عنما يترتب عليه خسائر مباشر ناجم    ض،للطعن فيه بالنق

  ة عليها في حال  االتي كان   الحالةالزوجين الى    بإعادة  أ  .ق  من  48  المادة  لنص  طبقا  الزوجية

 
 .138زودة عمر، المرجع السابق، ص  1

 . 65، المرجع السابق، ص قاضي سهام 2
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عليها    ا التي كان   الحالةلى  إنه لا يعاد الطرفين  أ بالتطبيق غير    أو الخلع    أوسواء بالطلاق    1له، قبو 

 ض. النقب  ن ل الطعتنه يق لأهذا الحكم في حال عدم اعتبار الصلح اجراء جوهري   ر،قبل صدو 

 : ةجنبي أ امرأةنفاق الرجل على إ إلزامية  ( ب

 ..."  ةليه ببين إدعوتها    أو بالدخول بها    للزوجةتجب    "النفقة  .ج   أ.  .من ق  74  المادةطبقا لنص  

نفاق وسبب  الإملات  شت من م   2هو ما يطالب به الزوج شرعا نحو زوجته   الزوجة  ة فالمقصود بنفق

نه اذا وقع الطلاق وانتهت  أغير    ،استحقاقها هو الاحتباس المشروع المؤدي الى مقاصد الزواج

لم تعد زوجته لا في   لأنهاعليها  نفاقالإ ب وعليه لا يصبح الرجل ملزما  ة مطلق  الزوجةت ت با العدة

جراء إلكن اذا تم اعتبار الصلح    ةاجنبي   امرأة على    نفاقالإب فهو غير ملزم    ،الشرع ولا في القانون 

ن ينفق على  أيلزم الرجل ب   الحالةجوهري فان تخلفه يؤدي الى بطلان الحكم القضائي وفي هذه  

عام توجب    أصلن الزوجة كإالقانون وتبعا لذلك ف  ةوالتي تعد زوجته بقو   ،في الشرع  ةاجنبي   امرأة 

 3. ما لم تسقط عنها بسبب شرعي كنشوزها  الزوجية العلاقةلى قيام إ استنادا النفقةلها 

 التوارث بين المطلقين  (ج

مرين  أ  ى لعمعلق    الزوجة وقيام    " والزوجية  القرابةالإرث    سباب  . أ. "أمن ق   126  المادةتبعا لنص  

لا زالت   ةي الزوجولكن  طلق فعلا    ن الزوجأ  أو   ةحقيقي   ةقائم  ةي فالزوج ن الزوج لم يطلق اصلا  أما  إ

 
بشير سهام، الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر،    1

 . 153ص  2005/2006السنة الجامعية 

القانون تخصص قانون أسرة، كلية الحقوق   2 النفقة بين التشريع والاجتهاد القضائي، مذكرة الماجستير في  غضبان مبروكة، 
 . 27ص  2010/2011

 .146زودة عمر، المرجع السابق، ص  3
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  ثلى طلاق بائن والبائن لا يتوار إالطلاق    طبيعةما بعدها تتحول  أ  ،العدة  ةحكما خلال فتر   ةقائم

  نقض بال  نالطع  ةلألا تطرح مسأبذلك    رى ح فالأ  الإرث،   باستحقاق للحكم القاضي    ةفيه فلا علاق

ذا توفي  إ  الزوجية  الرابطةله بالحكم القاضي بفك    ةخير لا علاقبسبب تخلف الصلح كون هذا الأ

الطلاق بالتراضي طلاق بائن    أو التطبيق    أوالخلع    باعتبار حد الزوجين فلا توارث بين المطلقين  أ

 1.مام مالكعليها بقول الإ له وبذلك لا يتوارثان لا رجعت

 ةللمرآ بالنسبةزواج تعدد الأ  (د

جوهري    كإجراء  صلحنصار الأ الطعن فتكون حسب    ةفتر خر خلال  آبرجل    الزوجة زواج    ةفي حال

الذي تزوجت منه    الثانية  الزوجل وكذلك  و الزوج الأ  ةي ما زالت في عصمأزوجين    ةفي عصم

  اءة القر ن هذه  أغير    ،الزنا  ة بجريم  العمومية   الدعوى حيث يحق للزوج تحريك    ض،النف  ةخلال فتر 

 . مر خطيرأ الرابطةالحكم الصادر بفك  ضن نق أحيث   ةغير سليم

  الرابطةغير جوهري لا يؤثر تخلفه على الحكم القاضي بفك    كإجراءذا اعتبرنا الصلح  إفي حين  

ل وقضاء عدتها  و خر بعد طلاقهما من الزوج الأآالزوج من زوج    ة المرآ   ةعادإ وبالتالي    الزوجية

 . الزوج الثاني فقط  ةيجعلها في عصم

 الزنا  ةبجريم  الزوجة ة متابع ( ه

الفقه   على    جريمةعرف  مع    ءالوط  "ارتكابنها  أالزنا  متزوج  شخص  من  المشروع   امرأة غير 

من قانون    333  المادةان المشرع الجزائري بموجب  و   "، حكما  أوفعلا    الزوجيةقيام    ةبرضاها حال

 
 .112بن شيخ اث ملوية لحسين، رسالة في طلاق الخلع مرجع سابق، ص  1
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  وصيانة   الزوجية   الرابطةعلى حق كل من طرفي    المحافظةبهدف    1، العقوبات قد جرم هذا الفعل 

 . عليه فقط مجنيحق الزوج الل حماية للمجتمع وليس  حماية فتحريم الزنا فيه   ،الأسرةنظام 

  ء الوطيالزنا تشترك في مفهومها القانون والشرعي في ركنين هما    جريمةن  أمما سبق يتبين لنا  

 2. الجنائي والقصد

 : ل والركن الأ   -1

ي هناك  أ  ،ةالزوج قائم  ةوعلاق  طء لابد من وقوع الو   الصحيحة  الزوجية  العلاقةالمتمثل في قيام  

نه تعتبر  أكما    ،خروالتي تلزم كل زوج بالخلاص نحو الَ  ،وحكما   حقيقةتجمع الزوجين    علاقة

 3. ليه القضاء الجزائري إوهذا ما ذهب  العدة ةوقعت خلال فتر  إذازنا  جريمة 

 : الركن الثاني  -2

ن يتم اتصال جنسي صحيح بين ذكر  أي  أمشروع  الغير    ء بحصول الوطلا  إالزنا    جريمة لا تقوم 

 4، وانثى 

 : الركن الثالث  -3

الفعل المجرم   ارتكاب لى إالجاني  ةرادإالجنائي والذي يعني اتجاه  صدي القأوهو الركن المعنوي 

فقد قيدها    الجريمةما عن اثبات هذه  أمتزوج ويواقع شخص اخر غير زوجه    نهبأ  ةعن علم واراد

ب  الجزائري  خأالمشرع  قانون    341  المادةفي    محصورةثبات  إبقواعد    الجريمة هذه    صن  من 

 
 من قانون العقوبات الجزائري.  339المادة  1

 .135، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 2بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائري الخاص، ج  2

 . 135ص  المرجع نفسه، 3

 تتحقق جريمة الزنا متى كان الاتصال الجنسي واقعا بين رجل وامرأة ليست ملكا له أو حلاله وكما يتطلب الأمر الرضا الصريح.   4
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رور  ضتقديم شكوى من الزوج الم  ضرورةلا سيما    الجريمةلهذه    ةخاصال  للطبيعة نظرا    1، العقوبات

صلي هي الفاعل الأ الزوجة تذا كان إعلى شكوى الزوج المضرور  نباءلأ  ةمتابعالنه لا تتم أكما 

  المتابعة تصح  لا  وكما    الزوجة   ى بشكو لا  إ  المتابعة صلي لا يتم  الأعل  االف  وهذا كان الزوج  إما  أ

 2. النيابة  حتى  الإخوة أو لياء و ا سواء الأمذا كانت شكوى من غيرهإ

 الطلاق  أحكامجراء الصلح في إ لتخلف  ض عدم جواز الطعن بالنق :الفرع الثاني 

الزامي إ ن  ألا  إ   (لاأو )  ضبالنق  ن جه الطعأو شكل وجها من  ي محاولات الصلح جعلت تخلفها    ةن 

 (. ثانيا) الأسرةثار على آبطاله مما يترتب عليه إحكم الطلاق يؤدي الى   ضنق

 لتخلف اجراء الصلح  ض عدم جواز الطعن بالنق :لاأو 

  أحكامبالتراضي في    أو   الزوجةبطلب من    أو للزوج    المنفردة  بالإرادةبالطلاق    الصادرة  حكامن الأإ

على انه يمكن الطعن بالاستئناف في توابع    الزوجية   الرابطةفي شقها القاضي بفك    نهائية  ابتدائية 

 3. ج  أ .من ق 57 المادةحسب ما ورد في  انةصوالح  الماليةالطلاق 

 . 4الزوجية  الرابطةبالاستئناف في الشق الفاصل في فك   نلا يمكن الطع إذا

 
( محضر إثبات التلبس المحرر من  1الوسائل الثلاث التي وردت على سبيل الحصر   بـ: إحدىلا يجوز إثبات جريمة الزنا إلا  1

( أو الإقرار القضائي باعتراف أمام  3( إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من متهم  2طرف ضابط الشرطة القضائية  
 القضاء. 

 . 135بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص  2

 من قانون الأسرة لم يستثني الطعن بكل اطرافه وإنما اقتصرته فقط على عدم الاستئناف.  57نص المادة  3

الرابطة الزوجية تصدر ابتدائيا ونهائيا في أول واخر في شقها المتعلق بفك الرابطة الزوجية وابتدائيا فيما الأحكام القاضية بفك  4
يتعلق بجوانبه المادية، كالتعويض وتوابع فك الرابطة الزوجية من نفقة، العدة والاهمال ونفقة الابناء ان وجدوا وكذا الايجار ويجوز 

 استئناف في شقها المادي
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بالنق  ةمكاني إنص على    والإدارية  المدنية  جراءاتالإلرجوع الى قانون  بالكن    ةمباشر   ضالطعن 

ولا يكون    .م  إ.  .من ق  358  المادةجه التي نصت عليه  و الأ  أحدالعليا متى توفرت    المحكمةمام  أ

 حكام لأ   تنفيذا  ضلا يوقف الطعن بالنق"  452  المادةعليه    تفيما نص  موقف  ثرأ  ضبالنق  للطعن

  المدنية   الحالةالحكم في    قيد من نفس القانون في   451و   450  المادةالمنصوص عليها في    "الطلاق

ولا    ةعادي   بصفةالحكم    وينفذ   أ.   . ق  49/3  المادةطبقا لما نصت عليه    العامة   النيابة من    ي سعب 

   قض.ولم تم الطعن فيه بالن 

  يد ي وتأا رفض الطعن  الطلاق فهو ام    أحكامالعليا نميز بين حالتين في شان    المحكمة وفي قرارات  

 ة ما قبول الطعن وابطال حكم الطلاق واعادإو  ،يبقى الزوجان مطلقان ،شكال يثور هناإالحكم ولا 

 الحالةدون    ضويتم النق  1، صدرت الحكم للنظر فيها من جديدأالتي    الجهةمام نفس  أالزوجان  

بتاريخ    المحكمةقرار   صلح قبل  الليه وكان غياب محاولات  إ  الإشارةسبق    8/01/2020العليا 

بالطلاق   العديد من الأأهم  أ   أحدالحكم  ابطال  العليا   المحكمة من طرف    القضائية   حكامسباب 

 . ةحالإدون  أو  بالإحالة  ضفيكون النق

 الأسرة اثار بطلان الطلاق على  يا:ثان

لم يكن فيرجع الزوج   وكأنه العليا بنقض حكم الطلاق يصبح الحكم    المحكمةبعد صدور قرار  

  الشرعية   حكامما يتعارض مع عديد من الأ إي متزوجين وهذا  أالى حالتهما قبل الطلاق    والزوجة

 . والقانونية

 
 . 65، ص 18/06/1993بتاريخ  75141المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  1
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 الطلاق  ى القواعد العامة لإجراءات الصلح بين الزوجين في ظل الممارسة القضائية في مختلف دعاو 

وكل ما يتعلق    النفقةوتنفذ    العدة  ةاحتساب مد  أثاره فور صدوره فيبد إفالطلاق شرعا وقانونا يترتب  

ن  أ لحيتسي مام حالات  أوهو ما يضعنا  ذلك سيعطل كل ضبالنق  نلكن الطع ،وغيرها انةضبالح 

 . يستوعبها القانون 

المدخول بها غير الحامل    المطلقة تعتد  " على انه    ج.  أ.  . مين ق  58  المادة  تنص  ،بالعدة  ونبدأ

 المادة  ةضافإثم    1"من تاريخ التصريح بالطلاق  المحيض بثلاثة أشهر   والبائس من   ء قرو   بثلاثة

 . الحامل بوضع حملها ةعد 60

 الأسرةيكون من تاريخ النطق بحكم الطلاق وهو طلاق بائن في قانون    العدةبذلك احتساب    ناذ

  452  المادةان تتزوج لا سيما ان    ة للمرآ يمكن    العدةالذي لا يعترف بالطلاق الرجعي وعند انتهاء  

 . طلاقالثر موقف لحكم  أليس له   نقضنصت على ان الطعن بال  إ. م. إ. ق.من  

 ضت فق  ،محاولات الصلح مثلا  أغفلن  أب   الزوجية  الرابطةفي الحكم القاضي يفك    نذا تم الطعإف

صدرت الحكم  أالتي    الجهةالى نفس    طرافالأ  ةعادإ فيه و   ن الحكم المطعو   بإلغاءالعليا    المحكمة 

جل  أ ن  خر لأآربما تزوجت من رجل    ة والمرآ قد انقضت    العدةكون  تالعليا س  المحكمة لى حين رد  إو 

  المحكمة لى حين اصدار القرار من  إو   . م  . إ.ق  354  لمادةلهو شهرين طبقا  قض  الطعن بالن 

   .العدة لانقضاء  ةكافي  المدةالعليا تكون 

 
 ومتضمن قانون الأسرة الجزائري مصدر سابق. 11  - 48من قانون رقم  58المادة  1
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 الطلاق  ى القواعد العامة لإجراءات الصلح بين الزوجين في ظل الممارسة القضائية في مختلف دعاو 

مور تعقيدا  مطلقان وتزداد الأن كان  أزوجان بعد  مت فيعتبران    القانونيةوهنا تختلط وتهتز المراكز  

نفسها متزوج آمن رجل    المطلقةتزوجت    إذا تجد  فهنا  وقضي    ة خر  تتزوج  لم  وان  من رجلين 

  1. لا بعقد جديدإن يرجعها أيقها ولا يمكن ل على ط  ةجنبي أببطلان الطلاق فهي 

من    المتزوجة  ة المرآ عن استيعاب اعتبار    ةالنسب عابر   أحكامبطال حكم الطلاق يجعل  إن  أثم  

الولد الذي    فابنخر طلقها من قبل  أ لرجل    ة خر بعد طلاقها وفي نفس الوقت زوج آرجل   من 

كما   ،عامة  بصفةالزواج والطلاق    أحكامو   والعدةالنسب    أحكامفبطلان الحكم يتنافر مع    ؟ستنجبه 

حداهما وهما مطلقان بعد انقضاء  إتوفرت    إذان احكام الميراث تتنافى مع بطلان الطلاق فيما   ـ

 2. التوارث بينهما بقىفي  ساريافيبطل الطلاق ويبقى الزواج  العدة

  ،كانت   ة ي طريقأفيه ب   ن ن حكم الطلاق ينفذ حالا ولا يمكن الطعأفكان على المشرع النص على  

 ةملزم  انهلأعلى القاضي وليس على الزوج    تأديبيةتخلف محاولات الصلح يترتب عقوبات    انو 

   .لقاضي في عملهل

 

 

 
بالعباس امال، تقسيم دور الصلح في حماية مؤسسة الزواج، مجلة استراتيجيات ضمان الجودة، المركز الجامعي مغنية الجزائر،   1

 . 66، ص 2022، شهر أكتوبر، الجزائر، 02، العدد 03مجلد 

 . 67، ص المرجع نفسه 2
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 الطلاق  ى القواعد العامة لإجراءات الصلح بين الزوجين في ظل الممارسة القضائية في مختلف دعاو 

 الفصل  ةخلاص

يحاول    سرةالتي يقوم بها قاضي شؤون الأ  ةفك الرابط الزوجي   دعاوى من خلال جلسات الصلح في  

نه قد يوفق في الصلح بين الزوجين وقد لا  أحيث   ةالزوجي   العلاقةواصلاح    ة بذلك لم شمل العائل

جراء الصلح يثبت  إنجح القاضي في    إذاما في حاله ما  أ بذلك    ته وتفشل محاولايوفق في ذلك  

ما  أ  ةالتنفيذي   الصيغة  سبن يكت أبين الزوجين من خلال تحرير محضر حيث يشترط فيه    لحالص

  ، طلاقال  ى وبالتالي ينجر عنه استكمال السير في دعو   حفشله يحرر محضر عدم الصل  ةفي حال

 .حكام الطلاق فيكون فقط في الشق الماديفي أ للطعن  ةما بالنسب أ



 

 

 

 



   خاتمة ال

 
85 

الخاتمة

في    ةبالغ  ة همي أ موضوع الصلح بين الزوجين يكتسي    إنفي ختام بحثي يمكن القول  

 الأسرية لحل النزاعات    ةبديل  ةوسيل  ةروح الترابط والتلاحم بين الزوجين فهو بمثاب   إضفاء

بمدى   مرهون  الاطراف    الاستعدادونجاحه  يبذله  والتصالح   المتنازعةالذي  التفاوض  في 

ها  كما كان هناك ما يهدد علاقاتهما قد يؤدي الى تفك  إذا  المقدسة  العلاقة للحفاظ على هذه  

 . وانهائها 

 المادة الصلح التي يجريها القاضي في    ةمحاول  ةلزامي إعلى    ث المشرع الجزائري ح 

ن  أنجده يخاطب القاضي راجل منه    المادةفمن خلال هذه    ،سرةالأ من قانون    2فقر  49

البحث عن حلول للنقاط المختلف  و رشاد  الإ الصلح فيها ما يغلب من النصح و   ةسلتكون ج 

ومنع    ووضع   الزوجية  الرابطةنهاء  إالعدول عن قرار    بضرورةفيها وكذلك اقناع الزوجين  

الأإسري و الأ  التفكك الطرفين  ن لزم  إقرارتهم   ةجل لمراجعأمر منح  فان إ  ةضاف،  لى ذلك 

ليه وذلك من خلال  إاللجوء    ةجراء التحكيم في حالإله دور فعال في    الأسرة  ضي شؤون قا

صلاح بين  في الإ  المساهمةوالذين بدورهما يمكنهما    والزوجةهل الزوج  أ تعيين حكمين من  

جراء القاضي تفعيل هذا الإ   ى لذلك فعل  ،بأحوالهما عرف  أ قاربهما و أمن    باعتبارهماالزوجين  

 . في الواقع العملي ولا يتركه مجرد حبر على ورق 

بين الزوجين وذلك للحفاظ   أالخلافات والنزاعات التي تنش ةفي تسوي  ةبالغ ةهمي أ لصلح لن إ

وانحلا  الزوجية   الرابطةعلى   تفككها  خلال    ،هال وعدم  من  والقانون  الفقه  ابانها  ما  وهذا 



   خاتمة ال

 
86 

على الزوجين قبل الذهاب   لحالصرض  عوهذا ب   الزوجية  الرابطةحرصهما على تفادي انحلال  

 . يقومان بالتوفيق والاصلاح بين الزوجين ين الى القضاء عن طريق حكم

 : ةلي االت لى النتائج إتوصلت   يومن خلال بحث

سلامي جائز وهو امر تعبدي  في الفقه الإ  نواصلاح ذات البي   حفي الصل  ين السعإ (1

و أوجدت    وإذا  الشرعيةمعاملات  ال مسائل  ضمن    درجن ي و  الحاج إ  دعت سبابه   ةليه 

 . جبا وحتما لازما لابد منه ولا يجوز تركه اصار و  والملجأ الملحة والضرورة

الم (2 الجزائري من خلال  شنجد  المفهوم    459  المادةحكام  أ رع  تبنى  المدني  قانون  من 

قانون   في  نجد  حين  في  عقد  يعتبر  والذي  للصلح  عليه طابع    ضفىا  الأسرةالفقهي 

 . قضائي إجرائي

  المتعلقة في القضايا    الأسرةجراء وجوبي يقوم به قاضي شؤون  إ  و هجراء الصلح  إن  إ (3

 ق. إ.إ(.  من  439)و  ق.أ(   من  49) طبقا للمادتين الزوجية  الرابطةبفك 

  بضرورةللزوجين  الحسنة  والموعظةرشاد والإ حتهدف محاولات الصلح الى تقديم النص (4

 . الزوجية  الرابطةالحفاظ على 

طلاق كون  ال ولا يعد من اجراءات    الخصومةالصلح جزء من اجراءات    اجراءيعتبر   (5

نه عندما نص على  أمر  وكل ما في الأ  ، جراء معينإطلاق على  المشرع لم يعلق  ال

تسري من تاريخ رفع    أشهر  ثلاثة مدتها    ةزمني   ةبفتر   قيدهامحاولات صلح    ةجراء عدإ

  الزوجة برضى    يأخذولا    العدةثناء  أدون ان يتجاوزها القاضي وان تم الصلح    ى الدعو 
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  المدةن  أوليس صلح الا    ةهنا هو رجع  الزوجة   ناشزا واستئنافحيث يعتبر اعتراضها  

 . الذي وقع فيه المشرع  الخطأهو و سماها المشرع صلح  الزمنية

قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاء بأحكام إجرائية تضبط الصلح في شؤون الأسرة   (6

من قانون الأسرة وإنما    49فيها يجعل القاضي لا يستند لنص المادة  فإجراء الصلح  

وما يليها من قانون الاجراءات المدنية    439يعتمد على الأحكام التي جاءت بها المواد  

 والإدارية. 

وصلح   ةسرة بطريقتين صلح يجريه القاضي مباشر الأالمشرع الصلح في قانون    ص خ  (7

 .عن طريق الحكمين بإشراف من القاضي عند ثبوت الضرر

مر  ألا مانع من تكرار محاولات الصلح في الفقه الاسلامي لان الصلح مقصد شرعي و  (8

 ه ليه ويعين عليه نمو مطلوب شرعا مثل تكرار إفكل ما يدعو    ،قبل من  تعبدي كما أشرنا  

مرات عديده وللقاضي واسع النظر في تقدير عدد المحاولات الصلح على الاكثر وفي  

وطبقا للمادة    49ذلك يتفق ما نص عليه المقنن الجزائري في قانون الأسرة طبقا للمادة  

ثلاثة    ةلكن فقهاء الشريعة لم يقيدوا محاولات الصلح لمدق. إ. م. إ.  من    442  439

و المادة  ق أ  من   49/01المنصوص عليه في المادة    ى أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعو 

 من ق. إ. م. إ. 02 /442

الطبيعة القانونية للحكم القضائي الصادر في دعوى طلاق   ةالراجح في مسالان الراي  (9

تجاه الذي يعتبر حكم الطلاق بالإرادة المنفردة حكم كاشف  بإرادة الزوج المنفردة هو الا



   خاتمة ال

 
88 

للتناكر الذي   اجل ضمان لحقوق ومنعأ لا لتقريره من  إالدعوى    فعالطلاق وما ر   ةلواقع

 . حصل 

من قانون   48ن الزوج يوقع الطلاق بإرادته المنفردة طبقا لنص المادة أالاصل العام  ( 10

من نفس القانون    49قضائية لإثباته طبقا لنص المادة  اللى رفع الدعوى  إ  أالأسرة ويلج 

يضا ألتاريخ رفع الدعوى الذي يوافق    فقةمواجعي  الطلاق الر    ةحساب عد  ةفتكون مد

ما ايقاع الطلاق  أ  ،اجراء محاولات الصلح من طرف قاضي شؤون الأسرة  ةبداية مد

بتاريخ سابق على رفع الدعوى لا يشكل الا استثناء والاستثناء شاد لا يتوسع فيه ولا  

 . يقاس عليه 

هل  أ و بالاستعانة بحكمين من  أ  ةسري   ةبجلس  ه سرة بالصلح بنفسالأيقوم قاضي شؤون   ( 11

بينهما وعدم ثبوت الضرر ومهمتهما الإ  ةالزوج والزوجة في حال صلاح  وجود شقاق 

 . يق والتفريقلوالتوفيق وليس التط

ن محضر الصلح الذي يعيده قاضي شؤون الأسرة بعد نجاح محاولات الصلح يكتسي  إ ( 12

 . السند التنفيذي ةصف

ي قام بها في إطار محاولات الصلح ونتائجها في غياب  ت ال  ييبين القاضي المساع ( 13

و محاولات الصلح من خلال محضر يرفق بالحكم القضائي والذي يعتبر  أأحد الطرفين  

 . كدليل على عدم اغفاله محاولات الصلح
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من قانون الاجراءات   431قرها المشرع من خلال المادة  أ  ةطلاق بالتراضي خصوصي لل ( 14

وجوبي  فهي  والإدارية  ال  ةالمدنية  كلا  تغني    زوجينحضور  فلا  معا  الصلح  جلسات 

عن ذلك لتمكين القاضي شخصيا التأكد من    ينبين الزوج  ةمشتركال  الافتتاحيةالعريضة  

 .كراه همها الإ أ الزوجة من العيوب والتي إرادة من خلو  ةضائهما وخاصر 

تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق  من  الصلح بداية من تاريخ رفع الدعوى وليس    ةاحتساب مد ( 15

الزوجة    ةمراجع  ةمكاني إيخالف الشريعة الإسلامية بسبب    ج.  . أ.من ق   49لمادة  لطبقا  

 ةمن نفس القانون دون عقد جديد رغم فوات فتر   50خلال محاولات الصلح طبقا للمادة  

 .العدة

لى إ من قانون الأسرة عشوائيا بالإضافة    35وردت حالات التطبيق في نص المادة   ( 16

تستثني بعض    ة وظروف كل قضية ولا سيما في ظل غياب نصوص قانوني   ة خصوصي 

الحالات من اجراء الصلح لغياب الحكمة من تشريعه فنجد حالات يكون فيها الصلح 

 فقط.  يجراء شكلإخرى مجرد أالتطليق وفي حالات  ةذو فائدة في حال

لم يتقي لم يتفق الفقه على الطبيعة القانونية للحكم الصادر بفك الرابطة الزوجية عن   ( 17

ولا    ةي الراجح واعتباره حكما منشأ كون الرابطة الزوجية تبقى قائمأطريق الخلع لكن الر 

  451وبالرجوع الى ما تتضمنه المادة    ،لا بصدور حكم من القضاءإيحل عقد الزواج  

تحري والبحث بالإجراءات البتعميق    لزم نجد القاضي م  إ. م. إ.ق.    الفقرة الأخيرة من

المخولة له قانونا حتى يكون الحكم صائبا فهنا يكون دور القاضي ايجابيا في دراسة  
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من فشل محاولات الصلح وتمسك    ضيقن القاتي   ةمدى تأسيس الطلب وفي حال  ةومعاين 

 و المقابل المالي. أبدل الخلع  ةمسال ةالزوجة بطلبها يبادر الى مناقش

المدنية والإدارية   ( 18 المادة  جاء قانون الاجراءات  بإجراءات متميزة    440بموجب نص 

بين   نفورا  انفراد لكن هذا يزيد  السماع كل طرف على  المشرع اجراء  حيث استحدث 

 الزوجين بدلا من السعي للإصلاح بينهما. 

لى إخضع تحديدها  وأالمشرع عدد الجلسات وانما اكتفى بتقييدها بثلاثة أشهر    دلم يجد ( 19

ارادتهما    دىمع الطرفين وم  ةالسلطة التقديرية للقاضي الذي يستشفيها من خلال مناقش

 رغبتهما واصرارهما على فك الرابطة الزوجية. 

كان يفسر موقف المحكمة العليا فيما يخص تغيب أحد الزوجين او كلاهما عن جلسة   ( 20

ن هذا الاخير لم يلبث طويلا اين  ألصلح غير  لنه رفض ضمني  أساس  أالصلح على  

فك الرابطة الزوجية ان يحضر شخصيا جميع محاولات  ى  قررت انه على رافع دعو 

و على الاقل جلسة او جلستين لكي يؤكد ويبدي وقوعه ومطالبه ويصرح فيها  أالصلح 

   .ه ا إذا كان يريد الصلح او يرفضه وفي حاله غيابه ترفض دعو 

عطى  أ نه  أجراءات المدنية والإدارية  ة والتي جاء بها قانون الإثد ح مور المستبين الأ   نم ( 21

الزوج طالب    ةرادإجل كشف وبحث  ألازما من  و للقاضي ليتخذ كل تدبير يراه ضروريا  

و  أ في إطار التحقيق بتعيين طبيب او خبير    يأمر   أنفك الرابطة الزوجية واجاز له  
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اللجوء  المختصة في    ة مصلح   أية للجوء الى   ليها  إموضوع بغرض الاستشارة ويكون 

 . القاضي اختصاصعن   ةلى مسائل خارج عالنزاع  طوي عاده عندما ين 

  إ. م. إ من قانون  441يضا اجراء الإنابة القضائية بموجب المادة أستحدث المشرع ا ( 22

خر في إطار الإنابة القضائية لسماع أحد الزوجين  آ   قاضن يندب  أحيث يجوز للقاضي  

 . عليه الحضور بمانع ما عذرالذي ت 

وما يليها    439المواد    االمعدلة وكذ  49موجب المادة  ب رع  شم الجديد الذي جاء به  ال ( 23

ن القاضي يتعين  أمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية هو    443ولاسيما نص المادة  

تنفيذي يبين فيه مساعي ونتائج محاولات الصلح مع التوقيع    دعليه تحرير محضر كسن

 ن هذا الاخير لم يحظى بضمانات. ألا إعليه وكاتب الضبط والطرفين 

  ةتثير عد  ضحكام فك الرابطة الزوجية التي يتخذ فيها الصلح للطعن بالنق أ ةان قابلي  ( 24

مكن تنفيذه ويصبحان  أتنفيذيه وينفذ ما    ة اشكالات فبإمكان الزوجين الحصول على نسخ 

إذا سبق وان تمت فك الرابط    ضالنقب اجنبيان عن بعضهم البعض فلا جدوى للطعن  

 . الزوجية في حد ذاتها

 يلهع فت فلفي اصلاح الأسرة والمجتمع    مثلوتت  ةلتحقيق غاية سامي   ةمهم   ة ويكون الصلح وسيل

 لها في النقاط التالية:مالتي نج قتراحاتالانذكر بعض 

 . في شؤون الأسرة وعرضه قبل الفصل بالقضاء  ةموضوع الصلح خاصب اهتمام القضاء   (1



   خاتمة ال

 
92 

  ةالعمل على تفعيل نظام الصلح بين الزوجين في المحاكم لما سيحققه من نتائج عظيم (2

 . حالات الطلاق  خفيففي ت

الديني لدى الزوجين مع عمل ارشاد   زعالوا  ةحكام الأسرة وتنمي أنشر الوعي الشرعي ب  (3

 . في قضايا الأسرة بنمو شؤونها

او دراستها كفاية   (4 لحلها  للتفرغ  الشخصية وهذا  بقضاء الاحوال  خاصه  انشاء محاكم 

يمكنه التفرغ لغرض بعرض الصلح على الزوجين مما يساعد فعلا  و يسهل عمل قضاء  ف

 . داء مهمته على الوجه الصحيحأالقاضي على 

حكامه  أالقدر الكافي من العناية يبين فيه  ب يجب على المشرع الإحاطة بموضوع الصلح   (5

مع   يمكن  أبالتوافق  وبذلك  السمحاء  الإسلامية  الشريعة  لقاعدة  لالفعالية    ةعادإ حكام 

 حكام الشريعة في القانون. أالقانونية وترسيخ 

المادة   (6 تفعيل نص  الى  القضاء  اشراك    442دعوه  الزوجين هذا    ةفراد عائلأ بضرورة 

على   التأثير  بإمكانهم  حيث  الحياة  أ الاجراء  استمرار  بهدف  كلاهما  او  الزوجين  حد 

 الزوجية. 

مساعد (7 يضمن  بشكل  الحكمين  لعمل  المنظمة  النصوص  على  ال  ةتفعيل  داء أقضاء 

 .سري لتحكيم الألبالقواعد الشرعية المنظمة    د ي قت مهامه الصلاحية على أحسن وجه مع ال

تعيين قاضي صلح منفرد عن قاضي الموضوع حتى يتفرغ للصلح وتقنياته ومنه كافة  (8

 . غلب المشاكل الأسريةلأوسائل المادية والمعنوية والتدابير الضرورية لأجل التصدي  ال
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 دعاوى بأحكام إجرائية تضبط الصلح في جميع ال  ة داري الإجراءات المدنية و الإ جاء قانون   (9

تصر فقط  قالتي ت   50و   49بذلك أصبح لازما ان يتدخل المشرع ويعدل نصوص مواد  

يق والخلق او  لو يضيف مواد تخص الصلح في التطأراده أعلى الطلاق بالإرادة الزوج  

الموضوعي    قانون يكون الو   ،جراءات الصلحإ على الاقل يعتمد نظام الإحالة الى تطبيق  

 . لإجرائيامنسجم مع القانون الشكلي 

 " الصلح خير"ومسك الختام كما شرع الله عز وجل 

 تعالى  تم بحمد الله
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 المراجعو  المصادرقائمة 
 أولا: المصادر

 . برواية ورش الكريم. القرآن 1

 والقواميس  المعاجم .2

، شركة  2، ط3فارس أو الحسن احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقياس اللغة، ج  ابن (1

 .305، ص 1956ومطبعة البابي وأولاده، مصر 

 .69  67براهيم، القاموس القانوني الفرنسي عربي، مكتبة لبنان، ص  إاحمد زكي بدوي   (2

 الفقهية  الكتب .3

، دار الفكر للطباعة والنشر  2، ط  9العيني، البناية في شرح الهداية، ج  أحمد بن علي   (1

 .1990والتوزيع، لبنان 

مام ابن مسعود بن أحمد الكيساني الحنفي علاء الدين أبو بكر، بدائع الصنائع، ج  الإ (2

 ه. 1328، المطبعة الجمالية 5

الجزء   (3 البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  حجر،  ابن  العسقلاني  المطبعة  4الإمام   ،

 ه. 1243المصرية، لبنان، 

الحديث أخرجه الترميدي، محمد بن عيسى بن سورة، الجامع الصغير، تحقيق أحمد   (4

 شاكر، دار الكتاب العلمية، لبنان، د. س. 

ج (5 وأدلته،  المالكي  الفقه  مدونة  الغرياني،  الرحمان  عبد  مؤسسة  3الصادق  ط.  ب.   ،

 الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ب. ب. ن. د. س. ن. 
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، ب. ط، مؤسسة الريان 3الصادق عبد الرحمن الغياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج   (6

 للطباعة والنشر والتوزيع، ب. ب. ن. د. س. ن. 

، ب ط، دار المعرفة لبنان،  3عبد الله بن محمود الموصلي، اختيار لتعليم المختار، ج (7

 .5، ص 1975

 .17محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية دار الفكر العربي، القاهرة، ص  (8

 .1979، د. ط، دار الفكر، ب. ب. ن،  2محمد الخطيب الشربيني، معنى المحتاج، ج   (9

يوسف   ( 10 تحقيق  الصحاح،  الدين، مختار  الرازي زين  القادر  بكر عبد  أبي  بن  محمد 

 ، المكتبة العصرية، بيروت لبنان. 5الشيخ محمد، الطبعة 

، مؤسسة 1، ط  7القرطبي، الجامع لأحكام القران، ج  محمد بن احمد بن ابي بكر   ( 11

 . 2006الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

 .1983، دار الكتاب العربي، 3، ط 3مفوق الدين، المغنى والشرح الكبير، ج ( 12

 النصوص القانونية  .4

 1984يونيو سنه    9الموافق ل    1404رمضان عام    9المؤرخ في    11-84قانون رقم   (1

فبراير سنة    27المؤرخ في    09-05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم لقانون رقم  

2005 . 
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، 1975سبتمبر    26، الموافق لـ  1395رمضان    20المؤرخ في    58  –  75القانون رقم   (2

يونيو    20المؤرخ في    10  –  05المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم  

2005 . 

مؤرخ   11-84معدل ومتمم القانون رقم    2005فيفري    27المؤرخ في    05/02أمر رقم   (3

الصادرة في   18المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية عدد    1984جويلية    09في  

 .2005فيفري  27

، المتضمن  2008فبراير    25، الموافق ل  1429صفر    18المؤرخ في    08/09القانون   (4

المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية عدد   أفريل    23، المؤرخة في  21قانون الإجراءات 

 .1429ربيع الثاني  17الموافق لـ  2008

 المراجع: ثانيا: 

 الكتب القانونية 

، 2009بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار بغدادي، سنة   (1

 . 1ط

للخدمات   (2 الهلال  دار  الجديد،  الأسرة  قانون  شرح  في  الوجيز  القادر،  عبد  داود  بن 

 الإعلامية. 

جمال نجمي، القضائي، قانون الأسرة الجزائري، دليل القاضي والمحامي على ضوء   (3

 أحكام الشريعة الإسلامية والاجتهاد. 
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أحكام   (4 ضوء  على  والمحامي  القاضي  دليل  الجزائري  الأسرة  قانون  نجيمي،  جمال 

 .2016الشريعة، دار هومة الجزائر، 

ذيب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ترجمه للمحاكمة العادلة، موقم   (5

 .2009للنشر، الجزائر، 

زودة عمر، طبيعة الأحكام في بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الضعف فيها، الموسوعة   (6

 . 2003للنشر، الجزائر، بلا طبعة، سنه 

مليلة،   (7 عين  الهدى،  دار  الجديد،  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  سنقوقة،  سايح 

 . 606، ص 1الجزائر ج 

عبد الله مسعودي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، د ط، دار هومة   (8

 .2005للنشر والتوزيع، الجزائر، 

الجزائري   (9 الأسرة  قانون  الوجيز في شرح  الحاج  ديوان  - الزواج والطلاق    -العربي   ،

 .2005الجزائر، الجزء الأول الطبعة الرابعة، سنة المطبوعات الجامعية بن عكنون 

عمرو خليل، انحلال الرابطة الزوجية بناء على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي   ( 10

 وقانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر. 

الجزائري، الطبعة الثانية، دار  محمد لوكيل، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة   ( 11

 .2006هومة، الجزائر، 
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المصري مبروك، إثبات الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دراسة وتحليل دار العلوم  ( 12

 .2005، مصر 33باللغة العربية وأدابها والدراسات الاسلامية، عدد  

 لمقالات والدوريات ا

أحمد خرطة، الصلح في الطلاق والتطليق بني جوهرية الإجراء ونبل الغايات، مجلة   (1

 . 2013، المملكة المغربية، يناير  3الفقه والقانون، العدد 

حبار أمل، الصلح ودوره في حل النزاعات الأسرية، مجلة البحوث والدراسات القانونية   (2

 والسياسية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة وهران أحمد بن بله، العدد. 

دياب عز الدين، الصلح وسيلة لفض النزاعات، من أعمال الملتقى الدولي حول الطرق   (3

الجزائر، منشور في حوليات    2014ماي    7و   6حول الطرق البديلة لحل النزاعات يومي  

 . 2014، 03الجزائر عدد 

القانونية والسياسية،   (4 العلوم  القاضي واشكالاته، مجلة  الطلاق بحكم  شهرزاد بوسطة، 

 .2022، أفريل 01، العدد 13المجلد 

القانونية   (5 للعلوم  الجزائرية  المجلة  الأسرة،  قانون  حول  مقال  سليمان،  علي  علي 

 . 1986، 03والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 

، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  2العوثي بن ملحة القانون القضائي الجزائري، ط (6

 . 2000الجزائر، سنة 
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محمد بودريعات، الطبعة القانونية لدور القاضي في الصلح في الصلح ملتقى دولي   (7

 .2014، 3حول الطرق البديلة لحل النزاعات، ع 

 المذكرات الجامعية الرسائل و 

الأنوار عبد الرحيم، نظام الطلاق في الجزائر، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا، معهد   (1

 .1976 – 1975الحقوق، جامعة الجزائر، 

بشير سهام، الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون   (2

 .2005/2006كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية 

بلقاسم نادية عمارة العربي، دور قاضي الأسرة في اجراء الإصلاح والتحكيم في منازعات   (3

فك الرابطة الزوجية في قاما، شهادة ماستر، تخصص أسرة، جامعة أكلي محند أولحاج،  

 .2019البويرة، سنة 

وقضائية   (4 وقانونية  فقهية  دراسة  الخلع،  لحسن، رسالة في طلاق  ميلويا  أث  الشيخ  بن 

 .2013مقارنة سلسلة دراسات قانونية دار هومة، الجزائر، 

الجزائرية   (5 المجلة  قانون الأسرة إشكالات شرعية وقانونية،  الصلح في  بن قوية سامية، 

، كلية الحقوق جامعه يوسف بن خده 05، عدد  3للعلوم القانونية والاقتصادية، مجلد  

 .2015الجزائر، سبتمبر 

الصلح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجيستير كلية   (6 الحكيم، أحكام  بن هبري عبد 

 .2015الحقوق، جامعة الجزائر، 
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بوزيد وردة، الصلح والتحكيم في منازعات فك الرابطة الزوجية، مذكرة ماجستير تخصص   (7

البواقي،   أم  مهيدي  بن  العربي  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  الأسرة،  شؤون 

2010 . 

المدنية   (8 الإجراءات  القانون  ظل  في  الأسرة  شؤون  قاضي  صلاحيات  خديجة  بوشيبان 

الثامن عشر   للقضاء، دفعة  الوطني  المعهد  لنيل إجازة    - الجزائر    -والإدارية، مذكرة 

 . 2008/  2007السنة الدراسية 

الحقوق   (9 في  ماستر  مذكرة  الإدارية  المادة  في  القضائي  الصلح  مكانة  حميدة،  خواري 

 .2021وتخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة البويرة، 

بالقواعد   ( 10 ارتباطها  ومدى  إجراءاتها  الطلاق  دعاوى  في  الصلح  محاولة  نجوى،  دلهوم 

الشريعة الإسلامية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الموضوعية المستمدة من  

 .2011/  2008المهد الوطني للقضاء، الجزائر،  19دفعة 

شهادة  ( 11 لنيل  مذكرة  الإسلامي،  الفقه  في  المبايعين  بين  الصلح  أحكام  رابح،  دهيم 

-2010الجزائري،  الماجستير في الشريعة، كلية العلوم الإسلامية قيم الشريعة والقانون  

2011 . 

كلية   ( 12 الخاص،  القانون  في  ماجيستير  مذكرة  الطلاق،  في  الصلح  النور،  عبد  زيدان 

 . 2007/  2006الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، 
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شتوان بلقاسم، الصلح في الشريعة والقانون، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة،   ( 13

للعلوم  القادر  عبد  الأمير  جامعة  الإسلامية،  والحضارة  والشريعة  الدين  أصول  كلية 

 .2001 – 2000الإسلامية، قسنطينة، السنة الجامعية 

طالبي نسيم، تكنيت مخلوف، الصلح القضائي في التشريع الجزائري مذكرة ماستر في   ( 14

 . 2019الحقوق، تخصص قانون خاص، جامعة بجاية،  

عبد الرزاق عبد الرحمان إسماعيل، الصلح واحكامه، مذكرة ماجيستير تخصص الفقه  ( 15

 . 2017/  2016الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

عبد العالي قزي، الصلح والوساطة في الأحوال الشخصية، دراسة فقهية قانونية مقارنة،   ( 16

والتشريع   التفسير  تخصص  الإسلامية،  العلوم  في  الثالث  الطور  دكتوراه  لنيل  أطروحة 

الوادي،   لخضر  حمة  الشهيد  جامعة  الشريعة،  قسم  الإسلامية  العلوم  معهد  المقارن، 

 . 2020 – 2019الجزائر، السنة الدراسية 

غرس الله فاطمة، نظام الصلح في قانون الأسرة الجزائرية، مذكرة مكملة لنيل شهادة   ( 17
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 ملخص
تعتبر المنازعات الأسرية التي تحدث بين الزوجين من أهم القضايا التي أولت لها التشريعات 
السماوية وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية وكذا القوانين الوضعية، أهمية بالغة وهذا ما سار 
عليه المشرع الجزائري وادراج لها إجراءات لعملها ويكون بطريقة ودية تحت اشراف قاضي 

بفك  شؤون   الحكم  الصلح وجعل منه إجراء وجوبي والزامي قبل صدور  أسرة عن طريق 
الرابطة الزوجية، وحتى تتكل هذه المحاولات بالنجاح يجب أن يبدل القاضي ما في وسعه  
لمعرفة أسباب النزاع ويستخدم السلطة التقديرية لإيجاد الحلول المناسبة والبديلة لمحو آثار  

ل الأسرة من جديد، والملاحظ أنه في الواقع العملي لا يتم اللجوء  الشقاق والتنافر وجمع شم
الى تعيين حكمين من طرف الخادم بل يكتفي بجلسات الصلح فقط، نظرا للغموض الوارد 

المادة   الواجب   56في نص  تعيينهما ولا الشروط  من قانون الأسرة والتي لم تحدد كيفية 
 توافرهما فيهما. 

Abstract 

The Family disputes that occur between the spouses are among the most important 

issues to which the heavenly legislation, as well as the positive laws, are of given great 

importance. And this is what the Algerian legislator is is doing procedures have been 

included to resolve them in an amicable manner under the supervision of the family affairs 

judge through conciliation. He made it a mandatory and mandatory procedure before issuing 

the verdict to dissolve the marital bond. In order for these procedures to be crowned with 

success, the judge must make every effort to find out the causes of the dispute and use 

discretion to find appropriate and alternative solutions to erase the effects of discord and 

family reunification again.  And it is noted that in practice, the appointment of two sentences 

is not resorted to by the judge but only conciliation sentences, due to the ambiguity contained 

in the text of Article 56 of the Family Law, which did not specify how to appoint them nor 

the conditions to be met. 

 


